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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة""مساواة"            العدد التاسع والعشرين/ آب 2022
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التتمة  ص )٢(

قسمة وطن وقسمة هيمنة
تضمن العدد )102( من الوقائع الفلسطينية الصادرة في غزة ما أسُمي 

بقانون لجنة متابعة العمل الحكومي الذي أنُفذ وشكلت بموجبه لجنة 

العمل الحكومي )الحكومة( وتمتع رئيس المجلس التشريعي في غزة 

بموجبه بجل سلطات رئيس السلطة، وشكل سنداً لاستمرار المجلس 

التشريعي في ممارسة صلاحيات السلطة التشريعية دون منازع وبلا 

أفق لإجراء الانتخابات، وبموجبه أيضاً الإدارة القضائية تعين برضاء 

مجلسها  ومصادقة  التشريعي(  المجلس  )رئيس  غزة  سلطة  رئيس 

والحكومة  مرجعيتها،  ويكون  الحكومة  يشكّل  الذي  التشريعي 

الجديدة تمارس صلاحيات الحكومة في رام الله مع استبدال الإشراف 

من الرئيس إلى المجلس التشريعي ورئيسه. 

»القانون« المذكور والممارسة العملية في كل من المحافظات الجنوبية 

لم  ما  والمصالحة،  الانتقالية  العدالة  أمام  الأبواب  توصد  والشمالية 

يفرضها المواطنين/ات على المنقسمين، »القانون« الجديد أعاد تشكيل 

بسائر  الحكم  في  حماس  حركة  تفرد  مكرساً  غزة  في  الحكم  نظام 

سلطاته مقتدياً بما يحدث بالضفة ومطبقاً لذات النهج، »القانون« 

انفصال  إلى  الانقسام  تحويل  باتجاه  ويدفع  شؤم  نذر  يمثل  الجديد 

ويمثل مصادرة لحق الشعب في اختيار قياداته وممثليه، ويمد ولاية 

أعضاء المجلس التشريعي في غزة لأجل غير مسمى، ويكرس مضامين 

النظام الشمولي على سائر مكونات النظام والشعب وقواه السياسية 

وباقي  والتفرد  والهيمنة  للاحتكار  وصفة  إنه  المجتمعية،  وفعالياته 

بلا  له  بأحزابه وحركاته وقواه وفعالياته ومواطنيه خاضع  الشعب 

أدنى مشاركة بأي من سلطاته.

لتعاطي  تفسير  أو  مبرر  ولا  عليه  الصمت  يجب  كان  ما  »قانون« 

استبعادها  وقبول  معه،  والمجتمعية  السياسية  والفعاليات  الأحزاب 

من المشهد العام. 

وقسمة  وطن  لقسمة  تعبير  فهو  الفور  على  »القانون«  هذا  ليلغى 

هيمنة.

متى تقرر حماس إجراء انتخابات محلية 
ونقابية في المحافظات الجنوبية 

لم  العدالة«  العدد من »عين على  إعداد هذا  منذ ٢٠٢٢/4/13 وحتى 

رئيس حركة حماس  إلى  الموجهة  على رسالتها  رداً  تتلقى »مساواة« 

بصفتها السلطة الحاكمة في غزة، الطالبة منه إرسال رسالة إلى لجنة 

المجالس  انتخابات  استعداد حركته لإجراء  المركزية تؤكد  الانتخابات 

الانتخابات  لجنة  تراه  وقت  أي  في  الجنوبية  المحافظات  في  المحلية 

ملائم، إلى جانب تمكين النقابات ومجالس الطلبة وسائر المؤسسات 

فهل يشي  منتسبيها،  لإرادة  وفقاً  قياداتها  انتخابات لاختيار  بإجراء 

الانتخابات؟! وهل  تلك  إجراء  التأخير عن موقف قصدي يرفض  هذا 

يعطي مثل هذا الرفض أو التأخير دلالات تؤثر على مصداقية الادعاء 

بالحرص على إجراء انتخابات عامة؟!

قيمة أي تشريع تكمن في دستوريه وقابليته للتطبيق
“مساواة” تنضم للمطالبات الواسعة بعدم نشر قرار بقانون الشركات

أصدرت “مساواة” بتاريخ 2022/12/28، بياناً طالبت فيه بعدم نشر 

قرار بقانون الشركات لتخلف متطلبات وعوامل إنفاذه منضمة بذلك 

للمطالبات الواسعة بعدم نشر القرار بقانون الصادر عن جهات غيرمختصة،

من ضمنها »مساواة« مؤسسات حقوقية وأهلية تطالب بإلغاء القرار 
بقانون بشأن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

ضمنها  من   2022/5/26 بتاريخ  فلسطينية  وأهلية  حقوقية  مؤسسات  أصدرت 

التعذيب، على إثر إصدار  »مساواة« ورقة موقف بشأن الآلية الوطنية للوقاية من 

القرار بقانون رقم )25( لسنة 2022 بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب،

قرار بقانون جبائي بامتياز يحول القضاء 
إلى شركة خدمات بمقابل مالي

متضمناً  الفلسطينية  الوقائع  من   )27( الممتاز  العدد  نشر   2022/7/٢٤ بتاريخ 

أربعة قرارات بقانون من ضمنها قرار بقانون بتعديل قانون المالكين والمستأجرين، 

والذي تضمن ما يفيد قيام المستأجر بإيداع بدل الإيجار في صندوق المحكمة، 

انقلاب على خصائص المحكمة الدستورية ومدة عمل قضاتها 
امتيازات واسعة النطاق لرئيسها وقضاتها، وحرمان للمُنتهكة 

حقوقهم من التقدم بطلبات التفسير
أصدرت »مساواة« ورقة موقف بتاريخ 2022/7/26، تناولت الثغرات القانونية والمخاطر 

المترتبة على إصدار ونشر القرار بقانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية وتعديلاته.

 تحويل ديوان الفتوى والتشريع إلى مجرد مطبعة
تضمن العدد الممتاز )27( من الوقائع الصادر بتاريخ 2022/7/24، أربعة قرارات 

بقانون جديدة من ضمنها قرار بقانون رقم )33( لسنة 2022 بشأن ديوان الجريدة 

الرسمية والذي حل محل ديوان الفتوى والتشريع. »مساواة« وبعد أن وقفت على 

القرار بقانون المذكور ورغم تأكيدها المتكرر لمعارضتها لإصدار القرارات 

انطلاق فاعليات البرلمان الشبابي في غزة
بمبادرة من »مساواة« و)18( ائتلاف مجتمعي ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء 

حقوقيين، أعلن عن إنشاء البرلمان الشبابي الهادف تمكين الشباب/ات من المساهمة 

في رسم حاضر ومستقبل شعبنا، من خلال تأمين المناخات الممكنة لهم/ن

بيان هام يصدره خمسة قضاة محكمة عليا
أصدر )4( من قضاة المحكمة العليا؛ عبدالله غزلان، عدنان الشعيبي، محمد الحج 

ياسين، فواز عطية، وانضم إليهم سائد الحمدلله؛ بياناً هاماً بتاريخ 2022/7/17، 

بأنها  البيان  وصفها  والتي  القضائية  للتشريعات  المعدلة  بقانون  القرارات  حول 

صيغت في عتمة الليل وخالفت المبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي. 

 )177( بينهم  من  مواطناً   )437( بمشاركة 
الخزان  قرع  لحملة  تنضم  »مساواة«  امــرأة 
لإنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة مستدامة 

تعمل آليات العدالة الانتقالية

 )41( الــعــدد  تصدر  ــاواة«  ــس »م
من »العدالة والقانون« متضمناً 
الرئيس  قـــرار  عــلــى  التعليق 

بإلغاء الانتخابات العامة

الــقــرارات  ــأن  ب يدعي  الأعــلــى  القضاء  مجلس 
تمت  القضائية  للتشريعات  المعدلة  بقانون 
»مساواة«  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  بتوصية 

و»شبكة المنظمات الأهلية« تنفيان
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تتمة/ الافتتاحية
نعتقد وبشكل جازم أن التأخير يقلل من المصداقية ويعمق من التناقض ويؤثر سلباً على حقوق المواطنين/ات الأمر الذي يشكل خروجاً عن أحكام القانون الأساسي ومتطلبات 

الوحدة والتغيير، ونؤكد مجدداً على طلبنا آملين انضمام سائر المواطنين/ات إليه لحمل كافة المعنيين على تمكين المواطنين/ات من حقهم في المشاركة في الحياة السياسية العامة 

وفي مقدمتها حقهم في انتخاب ممثليهم وفق لما يقضي به صريح نص المادة )26( من القانون الأساسي. 

زيادة عدد الجرائم وخطورتها لا ينهضان سبباً لانتهاك حقوق الإنسان
وثقت »مساواة« عديد من القرارات القضائية الصادرة عن محاكم الصلح متضمنة توقيف متهمين لمدد مختلفة سنداً لطلب النيابة الذي يكتفي برغبتها في إعداد ملف تحقيق 

كامل متكامل كسبب يسنده إلى جانب ما تلقيه من أوصاف على التهم المسندة للمتهمين من شاكلة إزدياد عدد الجرائم وخطورتها، دون أن تقدم النيابة أي دليل جديّ يربط 

المتهم بما نسب إليه.

لسنا وحدنا من يرى بأن زيادة عدد الجرائم وخطورتها لا ينهضان سبباً لانتهاك حقوق الإنسان والانقلاب على ضمانات المحاكمة العادلة والمساس بالقيم والقواعد والنصوص 

الدستورية، فجل فقهاء القانون يجمعون على أن التوقيف ليس بعقوبة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وطبقاً لإجراءت تقاضي توفر للمتهم سار ضمانات المحاكمة 

العادلة، كما أن الفلسفة التشريعية لقانون الإجراءات الجزائية )قبل تعديله بقرار بقانون صادق الرئيس على توصية بتوقيفه( تقوم على أن الأصل في الإنسان الحرية والتوقيف 

استثناء مقيد بتوفر مبررات وأسانيد وأدلة، وخطورة الفعل ليست سبباً كافياً للتوقيف الذي يعوزه الدليل، شأنها في ذلك شأن الرغبة في إعداد ملف تحقيقي دون عرضه على 

المحكمة والتثبت من جدية محتوياته لا تنهض بدورها سنداً للتوقيف، وإعمال السلامة الأمنية اغتيال لمبدأ المحاكمة العادلة، ومكافحة الجريمة تتطلب إرادة سياسية تستند 

لدراسة علمية لأسبابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإدارية، واتباع نهج وآليات لمعالجة تلك الأسباب على نحو يوفر للمواطنين/ات حقهم في الوصول إلى 

إليه دولة فلسطين والملزمة  المنضمة  المدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ينتهك بشكل سافر  العامة  السلطات  بذم  الادعاء  أن  والتمتع بضماناتها، كما  العدالة 

بأحكامه، والبديل عن نهج ممارسة التعدي وانتهاك حقوق الناس هو التقيد والاحتكام والالتزام بما أورده القانون الأساسي في المادتين )10( و)32( منه من أن حقوق الإنسان 

ملزمة وواجبة الاحترام والتعدي عليها جريمة لا تسقط بالتقادم وموجبة للمساءلة والعزل من الوظيفة، فهل من متعظ؟!

 زيادة عدد الجرائم وخطورتها لا ينهضان سبباً لانتهاك حقوق الإنسان 
والانقلاب على ضمانات المحاكمة العادلة

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة “مساواة”، بتاريخ 2021/12/27، ورقة موقف تناول فيها مخاطر لجوء النيابة العامة وبعض قضاة محاكم 

الصلح إلى تمديد توقيف متهمين لغرض إعداد ملف تحقيقي كامل متكامل، وفقاً للسبب الذي اعتادت النيابة العامة إثارته أمام محاكم الصلح لغرض تمديد التوقيف 

الذي يعوزه الدليل على ربط المتهم بما نسب إليه من تهم. وجاء في ورقة الموقف أن زيادة عدد الجرائم وخطورتها لا ينهضان سبباً لانتهاك حقوق الإنسان والانقلاب على 

ضمانات المحاكمة العادلة والمساس بقواعد وحقوق دستورية ضمنها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والعهود الدولية، ومنها أن التوقيف ليس بعقوبة، والمتهم 

بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات من قبل قاضيه الطبيعي وطبقاً لإجراءات تقاضي توفر للمتهم سائر ضمانات المحاكمة العادلة، والأصل في الإنسان الحرية والتوقيف 

استثناء مقيد بتوفر مبررات قانونية تسنده وأدلة جدية تبرره، وخطورة الفعل ليست سبباً كافياً للتوقيف الذي يعوزه الدليل، والرغبة في إعداد ملف تحقيقي لا تنهض 

سبباً للتوقيف، وإعمال السلامة الأمنية اغتيال لمبدأ المحاكمة العادلة، وعدم حضور شهود النيابة تعبير عن إرادة تستهدف إطالة أمد الإجراءات لإبقاء المتهم موقوفاً. 

وأكدت “مساواة” في ورقة الموقف أن مكافحة الجريمة تتطلب إرادة سياسية تستند لدراسة علمية لأسبابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإدارية، 

واتباع نهج وآلية لمعالجة تلك الأسباب على نحو يوفر ثقة المواطنين/ات بالنظام القانوني والقضائي والسياسي والاقتصادي والتشغيلي ويكافح كل أشكال الفساد 

والاستحواذ ويتجاوز مظاهر الفقر والعوز والخلل في إشغال الوظيفة العامة، ويحد من التمييز بمختلف صوره، إذ لا يكفي القول بزيادة جرائم المخدرات والقتل كسبب 

لاعتماد سياسة ونهج التوقيف المفتوح للمتهمين، كما أن الادعاء بذم السلطات العامة وجمعيات الأشرار لا يعدو أكثر من تبرير واهي للانقلاب على مقومات دولة 

القانون وأسس حياد ونزاهة القضاء.

للمتهمين، وحظر إخلاء  المفتوح  التوقيف  لتعديله بقرار بقانون على نحو يجيز  الجزائية والسعي  الخلل في قانون الإجراءات  وحذرت “مساواة” من تسويق مقولة 

سبيلهم وربطه بصدور حكم نهائي في الدعوى )وهذا ما جرى فعلاً بصدور قرار بقانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية متضمناً التوقيف المفتوح(، للتغاضي عن 

الأسباب وراء فقدان المواطن لأسباب عيشه الكريم وكرامته الإنسانية كسبب جوهري لحالة الفلتان والجريمة.

 وتضمنت ورقة الموقف تأكيد “مساواة” مجدداً على أن استقلال ونزاهة وحيدة القضاء لا مندوحة عنها لتوفير العدل والأمن معاً، ما يتطلب حماية السلطة القضائية 

المترتبة عليها، وإصلاح جدي  الآثار  القضائية وكافة  للتشريعات  المعدلة  بقانون  القرارات  بإلغاء  يبدأ  الأمنية، وذلك  أجهزتها  التنفيذية ورغبات  السلطة  من هيمنة 

للقضاء يستند لتقييم مهني شفاف لسائر مشغليه ودون استثناء.
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في رسالة جوابية لوزير العدل

“مساواة” تطالب بعدم الالتفات لمشروع قرار بقانون تنظيم مهنة الطب الشرعي

طالبت “مساواة” بطرح مشروع قرار بقانون تنظيم مهنة الطب الشرعي جانباً وعدم الالتفات إليه، بالنظر لما انطوى عليه من مخالفات جسيمة للقانون الأساسي والقوانين 

السارية، جاء ذلك في رسالة خطية وجهتها إلى وزير العدل بتاريخ 2022/1/19، بناءً على طلبه، حيث طالب ممثل وزارة العدل في اجتماع عقد بتاريخ 2022/1/12 ضمّه إلى 

جانب ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني؛ ممثلي المؤسسات المشاركة في اللقاء إبداء الرأي القانوني بشأن مشروع قرار بقانون تنظيم مهنة الطب الشرعي.

“مساواة” وبعد أن وقفت على المشروع من حيث ضرورته ومضمونه ونصوص أحكامه، انتهت إلى مطالبة الوزير بطرحه جانباً، وبالنظر لأهمية الرسالة من الزاوية القانونية، 

فإن “عين على العدالة” تنشرها.
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لأول مرة وبالعلن يرفض متهمون المثول أمام محكمة
مدخل لشرعة الغاب وأخذ الحق باليد

أثناء إجراءات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط المجتمعي نزار بنات، فوجئت المحكمة العسكرية التي أنيط بها صلاحية النظر والفصل في القضية في جلستها 

الدعوى دون أن تتخذ إجراء بحق  النظر في  التمرد علانية، ما حدا بالمحكمة إلى تأجيل  المتهمين أمامها وإعلانهم عن هذا  المنعقدة بتاريخ 2022/2/14 بعدم مثول 

المتهمين لغيابهم المقصود عن المثول أمامها.

»مساواة« أصدرت بياناً بتاريخ 2022/2/14 تناولت فيه أوجه مخالفة عدم المثول أمام المحكمة للقانون والآثار السلبية المترتبة عليه بوصفه إجراءً يفتح الباب على 

البيان لأول مرة يرفض متهمون المثول أمام هيئة المحكمة التي لها سلطة النظر  مصراعيه لسواد شرعة الغاب ويدفع بالمواطنين إلى أخذ حقهم بأيديهم، وجاء في 

والفصل فيما نسب إليهم من تهم جزائية ذهب ضحيتها المواطن والناشط المجتمعي نزار بنات، ولأول مرة يتم التباهي والإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي 

بذلك الرفض المتحدي لاختصاصات وصلاحيات وسلطات المحكمة بدعم من أسر المتهمين ومؤيديهم، ولأول مرة تقف النيابة العسكرية عاجزة عن الوفاء بموجبات 

وظيفتها، ويخضع القائمين على مكان احتجاز المتهمين لإرادة المتهمين وقرارهم المخالف بشكل واضح وجلي لأحكام القانون وسلطان المحكمة، ما حمل المحكمة على 

تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 2022/2/27 مكلفة النيابة العسكرية والجهة المشرفة على توقيفهم بإحضارهم بالقوة إذا لزم الأمر، دون أن تتخذ أي إجراء بشأن 

واقعة الغياب العمدي عن المثول أمامها. 

وقالت »مساواة« في بيانها: »إننا نرى ووفقاً للقانون بأن ما ارتكبه المتهمون يُنبئ عن مخالفة جسيمة لواجب المثول أمام المحكمة من جهة وعدم القيام بموجبات 

الوظيفة والتهاون في القيام بها من قبل المسؤولين عن مكان توقيف المتهمين والنيابة العسكرية من جهة أخرى، الأمر الموجب وفقاً للقانون مساءلتهم جميعاً من 

متهمين ومسؤولين عن مكان توقيفهم والنيابة العسكرية. ونشير في هذا المجال إلى أن القانون اعتبر عدم القيام بموجبات الوظيفة جريمة فساد تقتضي المساءلة 

الإدارية والجزائية بما فيها العزل من الوظيفة العامة، واعتبر القانون عدم المثول أمام المحكمة قصداً جريمة تُسمى جريمة عدم تنفيذ قرارات المحكمة والتي بدورها 

تشكل جريمة جزائية وجريمة فساد، إلى جانب كونها تشكّل جريمة ازدراء المحكمة الأمر الموجب مساءلة المتهمين عن ذلك جزائياً بما في ذلك فرض غرامات مالية على 

المتهمين وفقاً لقانون أصول المحاكمات المرعي الاتباع، وإلزامهم عنوة بالمثول أمام المحكمة، لأن التخلف عن المثول أمام المحكمة يرتب العديد من الانتهاكات لحكم 

القانون، على نحو يؤثر سلباً على سلطات وصلاحيات وهيبة القضاء، ويمس بحياده واستقلاله ويعتدي على اختصاصه وسلطانه ويُفقد ثقة الجمهور به«.

وأضافت »مساواة« مع الاحترام للمحكمة ودون المساس بصلاحيتها بإدارة الدعوى على النحو التي تراه ملائماً، ترى »مساواة« أنه كان على المحكمة إصدار الأمر بجلب 

المتهمين للمثول أمامها ورفع الجلسة لساعات لحين جلبهم وليس تأجيلها لأسبوعين لأن في هذا التأجيل مساس بحقوق المجني عليه ومبدأ الوصول للعدالة بأقصر 

الأزمان، ولأن البديل هو المضُي بإجراءات المحاكمة إلى أن يمكن السير فيها بحضور المتهمين. إن الوصول للعدالة حق للجميع، المجني عليه وأسرته بصفته مواطناً فقد 

حياته، والمتهمين، وذلك إعمالاً بالقاعدة القانونية التي تقضي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والعنوان المتاح لذلك يتمثل في قول المحكمة المختصة كلمتها في أقصر 

الأزمان بشأن ما هو منسوب للمتهمين.

الأمني  الفلتان  الدخول في نفق  بما يمثله ذلك من  بأيديهم،  أخذ حقهم  إلى  المواطنين  الغاب ويلجأ  بالقول: »لذلك، وحتى لا تسود شرعة  بيانها  واختتمت »مساواة« 

والقانوني، ما يؤثر على وحدة المجتمع وأمنه، وكي لا يعبث بقاعدة المساواة أمام القانون والقضاء للكافة دون استثناء أو تمييز حكاماً ومحكومين، ففي دولة القانون 

لا يملك أحداً أيا كان موقعه أو صفته الامتناع أو التمرد عن واجب المثول أمام المحكمة المختصة لأن في ذلك عبثاً بمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات وسيادة القانون 

وحتى لا تشاع ثقافة التباهي بعدم احترام القانون سنداً للقوة والغلبة والسلطان، كان يجب ضمان إحضار المتهمين للمحكمة والسير بإجراءاتها حسب الأصول«.

»مساواة« تنعى الفقيه الدستوري والمدافع الأمين والصلب عن الحقوق والحريات
 المحامي الأستاذ »محمد الحموري« 

انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 2022/2/1 الفقيه الدستوري والمدافع الأمين والصلب عن الحقوق والحريات ومبادئ دولة القانون والفصل بين السلطات وسيادة 

القانون ونزاهة واستقلال القضاء، المحامي والاستاذ الجامعي والوزير الأردني المحامي الأستاذ »محمد الحموري«.

والتشريعات  القضائية  الأحكام  على  وتعليقاته  مقالاته  عبر  والقانون«  »العدالة  مجلتها  إثراء  في  المميز  اسهامه  مستذكرة  الكبير  الفقيد  نعت  »مساواة«   

الفلسطينية، كما استذكرت مساهمته المميزة في الجلسة الحوارية الدولية التي نظمتها في قبرص حول شرعية مؤسسات الحكم في فلسطين، ومؤلفاته القانونية 

الثرية التي تناولت الحقوق والحريات والنظم السياسية والمبادئ والقيم والحقوق الدستورية برؤية مهنية نقدية أضافت للعاملين في حقل القانون العام المزيد 

من المعلومات وأنارت لهم الطريق.

لروحك الرحمة والسلام ولأسرتك وذويك ومحبيك الصبر والسلوان. 
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تتمة/ قيمة أي تشريع تكمن في دستوريه وقابليته للتطبيق
وتناول بيان “مساواة” أبرز الثغرات والنواقص والسلبيات التي انطوى عليها القرار بقانون وبخاصة ما تضمنته نصوصه وأحكامه المتعلقة بفترة السريان والتطبيق والجاهزية، 

متسائلة كيف يمكن للقرار بقانون أن يدخل حيز النفاذ، والجديد في أحكامه إعمال نظام التسجيل الالكتروني غير الجاهز وغير الموجود والذي يحتاج إعداده وتفعيله مدة سنتين 

وفقاً لما ورد في القرار بقانون ذاته، مشيرة إلى أن القرار بقانون جاء خلواً من تبرير تنظيمه للفروقات الناتجة عن إعادة تقييم الموجودات المالية للشركة وعدم اعتباره إياها جزء 

من الأرباح، كما جاء خلواً من تنظيم الأحكام المحددة لنسبة مساهمة الأجنبي في ملكية أسهم الشركات، ما يفتح الباب واسعاً أمام تملك الأجنبي لما يزيد عن 49% من الأسهم 

على خلاف القوانين والأنظمة المعتمدة بشأن تحديد نسبة مساهمته. وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن “عين على العدالة” تنشره. 
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تقرير »“مساواة”« الرقابي على المرحلة الأولى للانتخابات المحلية

مخالفات جدية تجدر معالجتها واتخاذ المقتضى الملائم بشأنها
على لجنة الانتخابات المركزية وممثلي الأحزاب والقوائم الانتخابية الوقوف على المخالفات والتجاوزات والجرائم 

الانتخابية والالتزام الدقيق بالتشريعات وميثاق الشرف الانتخابي

بتاريخ 2022/1/6، وعلى  الالكتروني  المركزية، ونشرته على موقعها  الانتخابات  لجنة  إلى  المحلية  للانتخابات  الأولى  المرحلة  الرقابي على  تقريرها  سلمت »مساواة« 

صفحتها على فيس بوك بتاريخ 2022/1/10، مستنداً إلى ما وثقه فريقها الرقابي المكون من )45( مراقب/ة على عمليتي الاقتراع والفرز في )26( مجلس محلي تقع 

في )7( محافظات، متضمناً ل )45( انتهاك وتجاوز لأحكام القانون، يندرج بعضها تحت مظلة المخالفات والجرائم المستوجبة للمساءلة. إلى جانب توصيات للجنة 

الزاوية  التقرير من  التزام أكثر دقة بالتشريعات وميثاق الشرف الانتخابي. وبالنظر لأهمية  الانتخابات المركزية وممثلي الأحزاب والقوائم الانتخابية تهدف تحقيق 

القانونية فإن “عين على العدالة” تنشره.
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ذم السلطة تهمة تجافي إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والعهود الدولية
إعلان  يجافي  إجراء  ذمتها  المتهمين على  وتوقيف  السلطة  ذم  تهمة  توجيه  إلى  العامة  النيابة  لجوء  أن  إلى  فيه  أشارت  بياناً  بتاريخ 2022/1/21  أصدرت “مساواة” 

إليها دولة فلسطين والملزمة بأحكامها،  المنضمة  المدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدولي  الإنسان والعهد  العالمي لحقوق  الاستقلال والقانون الأساسي والإعلان 

وأنها تهمة وردت في قانون العقوبات الأردني الصادر عام 1960 أي قبل )62( عاماً في نظام قانوني وسياسي مختلف عن النظام السياسي الفلسطيني المعرفّ بإعلان 

الاستقلال والقانون الأساسي، وهي تهمة تناقض جوهر وأحكام الباب الأول والثاني من القانون الأساسي الضامنين للحقوق الدستورية للمواطنين/ات وحرياتهم، 

وتتعارض مع جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزمين لفلسطين، مشيرة إلى إلغاء هذه التهمة إلغاءً ضمنياً فور 

صدور القانون الأساسي ونفاذه، والذي نصت المادة )119( منه على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه، وبذلك لم يعد لهذه التهمة أساس قانوني مشروع. 

وكانت »مساواة« أصدرت بتاريخ 2021/12/27 ورقة موقف أشارت فيها إلى مخاطر استمرار نفاذ نهج وسياسات التوقيف المخالف للقانون الأساسي وغير المقترن 

بمسوغات ومبررات قانونية تسنده »ورقة الموقف منشورة في هذا العدد«.
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الاعتداء على مواطن على خلفية ترشحه للانتخابات المحلية
وجهت “مساواة” مذكرة خطية إلى لجنة الانتخابات المركزية، بتاريخ 2022/1/11، على إثر تلقيها لشكوى خطية من وكلاء المواطن »أمين علي يوسف عرمان« من عين يبرود 

قضاء رام الله »محامون من أجل العدالة«، تفيد بتعرضه للاعتداء الجسدي من قبل مجموعة أشخاص مسلحين بلباس مدني، حاولوا اقتحام سيارته، وعندما طالبهم بالتعريف 

عن أنفسهم أفادوا بأنهم عناصر من جهاز المخابرات، مضيفاً أنهم حاولوا منعه من الدخول إلى بلدته واعتقاله بالقوة والعنف، بسبب ترشحه للانتخابات المحلية كمرشح في 

إحدى القوائم الفائزة، وطالبت »مساواة« في مذكرتها لجنة الانتخابات باتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن الشكوى، بما يضمن حقوق المشتكي ومساءلة مرتكبي الاعتداء 

إلى مخالفة الاعتداء للقانون الأساسي وقانون الانتخابات المحلية، واندراجه تحت مظلة التدخل الفظ ما يحول دون ممارسة المواطنين/ات لحقهم في  للقانون، استناداً  وفقاً 

الانتخاب والترشح ويؤثر سلباً على البيئة السياسية والعامة التي تتطلب توفر ضمانات لحماية حرية الرأي والتعبير والمشاركة لسائر المواطنين/ات فيها. وبالنظر لأهمية المذكرة 

من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها. 
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لجنة الانتخابات المركزية ردت على مذكرة »مساواة« بالقول بأن صلاحياتها انتهت بانتهاء الانتخابات وأن الأمر يخرج عن صلاحياتها.

»مساواة« بعد أن وقفت على رد لجنة الانتخابات المركزية وجهت مذكرة جوابية للجنة، وبالنظر لأهميتها من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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المساس بكرامة المواطنين/ات وإغلاق سبل العيش أمامهم 
تجاوزات خطيرة للقانون تستدعي المساءلة

وجهت »مساواة« بتاريخ 2022/2/27 مذكرة خطية  إلى النائب العام في غزة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير عام الشرطة ورئيس بلدية غزة، على إثر شكوى تلقتها من 

مواطن صاحب كشك على شاطئ بحر غزة، تفيد بأنه فوجئ بمدير شرطة يحضر إلى كشكه ويقوم باقتياده إلى مركز الشرطة طالباً منه إزالة الكشك خاصته، دون أن يسبق 

ذلك إبلاغه بصدور قرار إزالة أو وجود أي إشكالية أو خلاف قانوني بينه وبين البلدية أو الحكومة، مضيفاً أنه تم توقيفه لمدة يومين وأنه تعرض لضغط وإكراه وأجُبر على 

توقيع على تعهد خطي بإزالة الكشك، وأنه تواصل مع البلدية بعد خروجه من مكان توقيفه وأبرم تسوية معها تفيد ببقاء الكشك في مكانه، على أن يتقدم بمعاملة ترخيص، 

إلا أنه فوجئ وبعد مرور )9( أيام على إبرام تلك التسوية، بأن جرافة البلدية دمرت الكشك وأزالته، فهرول ثانية إلى البلدية والتقى مهندسها الذي نفى علمه بواقعة الإزالة، 

وأخبره بأن لجنة تحقيق فيما وقع سيتم تشكيلها لمعرفة الحقيقة وحل الإشكال، مطالباً إياه بعدم نشر الفيديو الذي يظهر قيام البلدية بإزالة الكشك أو الكتابة عن مشكلته 

لحين انتهاء لجنة التحقيق من عملها، مضيفاً أنه وبدلاً من تشكيل لجنة التحقيق فوجئ بإزالة سائر مكونات الكشك من مكانه، ما دفعه للكتابة عما تعرض له على وسائل 

التواصل الاجتماعي، ما عرضه للاستدعاء من قبل جهاز الأمن الوقائي الداخلي، ولماّ لم يستجب قامت عناصر من جهاز الأمن الداخلي باختطافه من منزله أمام أطفاله، 

وتوقيفه في زنزانة لا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية، ولم يفرج عنه إلا بعد أن التزم بعدم مواصلة الكتابة، وخضوعه للأمر الواقع.

وأشارت مذكرة »مساواة« إلى عديد المخالفات للقانون والانتهاك لحقوق المشتكي الدستورية والمساس بسلامته الجسدية وكرامته الإنسانية وإغلاق سبل العيش أمامه، 

انطوت عليها شكوى المواطن مطالبة وبعد أن بينت تلك المخالفات تفصيلا؛ً اتخاذ المقتضى القانوني بشأن مساءلة مرتكبي تلك المخالفات وضمان حقوق المشتكي 

حسب الأصول. وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها. 
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وفي تطور لاحق وعلى إثر إقدام شرطة بلدية غزة على استخدام العنف والقمع المفرط في مواجهة أصحاب البسطات وعلى نحو متكرر بات يشكل ظاهرة وانتهاك جسيم 

لقواعد سلوك الشرطة مع المواطنين وفرض قرارات تصدرها البلديات دون تشاور أو مشاركة مجتمعية، وتنيط بشرطتها فرضها عنوة على أصحاب البسطات، أصدرت 

»مساواة« بياناً طالبت فيه بالوقف الفوري لتجاوزات شرطة البلديات ومساءلة مرتكبي تلك التجاوزات. وبالنظر إلى أهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على 

العدالة« تنشره.
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تقييد حق المواطنين/ات في الترشح لانتخابات المجالس المحلية في مرحلتها الثانية
وجهت »مساواة« مذكرة خطية بتاريخ 2022/2/14، للجنة الانتخابات المركزية، وذلك على إثر تلقيها شكوى خطية من كتلة مزارع النوباني للجميع، تفيد بأن لجنة تسيير 

أعمال مجلس محلي مزارع النوباني قضاء رام الله رفضت تزويد أعضاء الكتلة ببراءة الذمة لأغراض تقدم الكتلة بطلب ترشح في انتخابات المجالس المحلية في مرحلتها الثانية، 

على الرغم من سبق حصولهم على تلك البراءة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، وأن السبب في عدم منحهم لبراءة الذمة يعود إلى رغبة لجنة تسيير الأعمال في حرمانهم من 

حقهم في الترشح.

وأشارت مذكرة »مساواة« إلى أن نفس الإجراء واجه أحد المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات بلدية الخليل، وتضمنت المذكرة أن الإجراء المشكو منه يتعارض مع عدة نصوص 

وضمانات كفلها القانون الأساسي في مواده )2( و)5( و)10( و)26( و)32(، والتي كفلت الحق في الترشح واعتبرته حقاً دستورياً لا يجوز تقييده على أي نحو يلغيه، وبينت 

المذكرة أوجه انتهاك الإجراء المذكور للحق في الترشح ما يؤثر سلباً على قانونية وشفافية ونزاهة الانتخابات، مطالبة لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ المقتضى القانوني الكفيل 

بإلغاء ذلك الإجراء وضمان الحق في الترشح دون إعاقة. وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشر الشكوى والمذكرة. 
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القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة يُعطي القضاء سلطة تشريع
 على خلاف القانون الأساسي وينتهك مبدأ المساواة بين المتقاضين/ات

إلى  أن أشارت  الدولة، وبعد  بقانون بلا رقم بشأن دعاوى  بتاريخ 2022/2/7، قراراً  الرئيس  إثر إصدار  بتاريخ 2022/2/16، على  أصدرت »مساواة« ورقة موقف 

تأكيدها المجدد على موقفها المبدئي الرافض لإصدار قرارات بقانون أو قوانين من أعضاء المجلس التشريعي في غزة، سنداً واحتراماً وتمسكاً بالمعايير والقيم والمبادئ 

الدستورية وأسس متطلبات دولة القانون القائمة على إعمال مبدأ الفصل ما بين السلطات وسيادة القانون ونزاهة واستقلال القضاء وحيدته، تناولت بالتفصيل 

مثالب وثغرات القرار بقانون. وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية الدستورية والقانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها. 



عين على العدالة
27



عين على العدالة
28



عين على العدالة
29

»مساواة« تطالب بإجراء تحقيق شفاف في ظروف وملابسات 
وفاة موقوف في غزة ومساءلة معذبيه

وجهت »مساواة« بتاريخ 2022/3/1، مذكرة خطية إلى كل من وزير الداخلية في غزة والنائب العام فيها، وذلك على إثر وفاة الموقوف »فادي العباسي« أثناء توقيفه في سجن 

أصداء، بتهمة قيامه بسرقة دخان من على بسطة! مشيرة إلى أن الموقوف لم يُعرض على المحكمة وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة دون حضوره أمام المحكمة، ودون 

حضور محاميه، وأنه ومنذ توقيفه ولغاية وفاته لم تصدر بحقه لائحة اتهام، على الرغم من أنه مصاب بالصرع، وتعرض قبل وفاته للضرب والشبح من قبل أحد الضباط 

العاملين في السجن.

وطالبت »مساواة« في مذكرتها بإجراء تحقيق شفاف في ظروف وملابسات وفاته وسائر أشكال الانتهاكات الماسة بسلامته الجسدية وكرامته الإنسانية، ومساءلة مرتكبي تلك 

الانتهاكات، وإعلان نتائج التحقيق وأوجه تلك المساءلة. وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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قرار بقانون فاشل في تحقيق غاياته وعاصف بالمراكز القانونية
»مساواة« تطالب بالإلغاء الفوري لقرار بقانون المحاكم الإدارية

أصدرت »مساواة« بتاريخ 2022/3/10، ورقة موقف طالبت من خلالها بالإلغاء الفوري ودون إبطاء للقرار بقانون رقم )13( لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 

)41( لسنة 2021 بشأن المحاكم الإدارية، الذي صدر ونشر في الظلام وفي غفلة من المجتمع بكافة أطيافه، وبخاصة أولئك المخاطبين/ات بأحكامه، ودون توفر شروط 

ومتطلبات إصداره، ناهيك عما تضمنه من نصوص عصفت بمبادئ دستورية وحقوقية استقرت عليها أنظمة الحكم القانوني، ومن ضمنها مبدأ استقرار المراكز 

القانونية وحمايتها كتعبير عن استقرار الأمن المجتمعي وصيانة حقوق أفراده في إطار إعمال مبدأي المشروعية والشرعية.

وتناولت ورقة الموقف تفصيلاً للمخالفات والهنات والثغرات القانونية التي انطوى عليها القرار بقانون وخروجه الواضح عن أحكام العقد الاجتماعي والعهود الدولية 

ومساسه المباشر بحقوق سائر المتعاملين/ات مع القضاء ومحاكمه. وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وكانت »مساواة« أصدرت بياناً بتاريخ  2022/3/9 وعلى إثر إصدار قرار بقانون معدل لقانون التنفيذ وآخر معدل لقانون البينات وثالث معدل لقانون تشكيل المحاكم 

النظامية إلى جانب القرار بقانون المعدل للقرار بقانون المحاكم الإدارية، دعت فيه إلى عدم التعاطي مع القرارات بقانون كحقائق وتشريعات سارية ملزمة، أو اللجوء 

إلى البكاء من عدم القدرة على معالجة ما انطوت عليه من هنّات ومخاطر وخطايا ومخالفات وانتهاكات جسيمة للحق في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة 

العادلة ومبدأ التقاضي على درجتين وحق المواجهة ما بين الخصوم، وأكد البيان أن المطلوب صوت مجتمعي واحد وموحد يضغط على جهات الحكم لإرغامها على إلغاء 

تلك القرارات بقانون. وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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وفي تطور لاحق وبتاريخ 2022/5/26، أصدرت »مساواة« بياناً على إثر صدور قرار بقانون رقم )22( لسنة 2022، بشأن رسوم المحاكم الإدارية، أوضحت من خلاله 

أن الدعاوى الإدارية بطبيعتها تتصل بمبدأ مشروعية الحكم والأداء وبعلاقة المواطنين/ات مع إدارات الدولة المختلفة، الأمر الذي يجعل من زيادة تكاليف وأعباء اللجوء 

إلى المحاكم الإدارية في حد ذاتها غطاء وحماية لقرارات الإدارة وتسهيل لإنفاذها عبر التضييق والحيلولة دون الاعتراض عليها أو الطعن القضائي فيها، مطالبة بإلغاء 

القرار بقانون على الفور، منوهة إلى آثاره الضارة بمكانة دولة فلسطين الدولية. وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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هيئة محكمة تقضي بأتعاب محاماة عشرون شيكل
وجهت »مساواة« بتاريخ 2022/4/12، مذكرة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في غزة، على إثر ما رصده فريقها الرقابي من صدور أحكام قضائية تتضمن الحكم 

بأتعاب محاماة بمبلغ )20( شيكل!؟ أشارت من خلالها إلى أنها وإذ تؤكد التزامها وتمسكها بمبدأ استقلال القضاة في عملهم القضائي، ورفضها التأثير عليهم أو التدخل في 

عملهم القضائي من أية جهة أو شخص أياً كانت صفته أو منصبه بما فيها الإدارة القضائية ذاتها، لأن الطعن بالحكم القضائي رسمه القانون وحدد جهته وإجراءاته، وحظر 

القانون أن يطال الطعن في الحكم القضائي شخص القاضي أو هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، إلا أن بعض الأحكام القضائية تشي بوجود عيب في التشريع أو قصور 

في التطبيق أو تناقض في المبادئ القضائية ذات الصلة؛ يتطلب التدخل والمعالجة واتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لمعالجة القصور أو توحيد الاجتهاد، خاصة إذا ما 

كان الاجتهاد القضائي كالاجتهاد موضوع المذكرة، ليشي بنظرة دونية للمحاماة ويخرج عن قاعدة أن أتعاب المحاماة تقدر وفقاً للجهد المبذول في الدعوى، وهي حق للمتقاضي/ة 

الذي ي/تكسب دعواه/ا وليست حق للمحامي الوكيل عنه/ا، ويعطي مؤشراً سلبياً على ضرورة تعزيز ثقة المتقاضين/ات بالمحاماة والمحامين/ات، لأن إهدار قيمتها إلى مستوى 

)20( شيكل يحمل في طياته مساساً بكرامة المحامي الشخصية والمهنية، سيما وأن ثمة متاح قانوني بعدم الحكم بأتعاب محاماة إذا ما توفرت أسباب ذلك. وبالنظر لأهمية 

المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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مجدداً استبعاد محامية من تقلّد وظيفة قاضي لكونها امرأة
وجهت »مساواة« بتاريخ 2022/4/12، مذكرة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في غزة، على إثر تلقيها شكوى من محامية اجتازت كافة مراحل المسابقة 

القضائية لإشغال وظيفة قاضي صلح بنجاح، واستبعدت من إشغال الوظيفة لكونها امرأة، في واقعة هي الثانية من نوعها، مبينة الآثار المترتبة على ذلك الاستبعاد 

وخروجه عن مقتضيات نص الفقرة الرابعة من المادة )26( من القانون الأساسي، التي تنص على حق الفلسطينيين دون تمييز في تقلد المناصب والوظائف العامة على 

قاعدة تكافؤ الفرص، مطالبة بإلغاء قرار استبعادها، وتمكينها من حقها القانوني في إشغال الوظيفة القضائية وتشكيل لجنة تحقيق إدارية لمساءلة المتسببين في 

حرمانها من ذلك. وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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أبرز ما جاء في تقرير “مساواة” الرقابي على المرحلة الثانية للانتخابات المحلية
مخالفات جدية لم يتم تجاوزها رغم وقوعها في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية وقصور في أداء طواقم لجنة الانتخابات المركزية وانتهاك فظّ لميثاق الشرف الانتخابي

سلمت »مساواة« لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 2022/4/17، تقريرها الرقابي على مرحلتي الاقتراع والفرز والصمت الانتخابي في الانتخابات المحلية الثانية التي جرت بتاريخ 

الانتهاكات  2022/3/26، متضمناً ما وثقه فريقها الرقابي والمؤلف من )69( مراقب/ة قاموا/قمن بالرقابة على )45( مركز اقتراع في كافة المحافظات الشمالية، متضمناً 

والمخالفات التي شابت مراحل الصمت الانتخابي والاقتراع والفرز، إلى جانب رؤية »مساواة« حول دلالات تلك المخالفات والآثار المترتبة عليها ومقترحاتها بشأن المطلوب اتخاذه 

بما يضمن ويجسد نزاهة وشفافية الانتخابات، وبالنظر لأهمية التقرير من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.



عين على العدالة
44



عين على العدالة
45



عين على العدالة
46



عين على العدالة
47



عين على العدالة
48



عين على العدالة
49



عين على العدالة
50



عين على العدالة
51



عين على العدالة
52



عين على العدالة
53

وكانت »مساواة« وجهت رسالة خطية بتاريخ 2022/4/13، إلى السيد السنوار رئيس حركة حماس في غزة بصفتها السلطة الحاكمة في غزة، طالبته من خلالها بإرسال رسالة 

المتطلبات  اللجنة ملائماً، والتزامها بتوفير كافة  الجنوبية في أي وقت تراه  انتخابات المجالس المحلية في المحافظات  المركزية تؤكد استعداد حركته لإجراء  إلى لجنة الانتخابات 

اللازمة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تمكن التعبير الحر عن إرادة الناخبين/ات وتشكل جزءاً من حقوق المواطنين/ات الدستورية في اختيار ممثليهم في سائر السلطات 

والمؤسسات وفي صدارتها الانتخابات التشريعية والرئاسية. وبالنظر لأهمية الرسالة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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 مبادرة »مساواة« لحل أزمة إضراب المعلمين/ات
الحل الأمني ومحاربة لقمة العيش يعمق الأزمة ولا يساعد في حلها

وجهت »مساواة« مذكرة لوزير التربية والتعليم الدكتور »مروان عورتاني« طالبته من خلالها بإلغاء قرارات الحسم من رواتب المعلمين المضربين عن العمل في إطار 

حراكهم النقابي، وذلك بتاريخ 2022/4/21، إلى جانب إلغاء العقوبات الإدارية المتخذة بحقهم بدعوى تعليقهم للعمل بعد الحصة الثالثة، مشيرة فيها إلى أن إضراب 

المعلمين ليس سبب الأزمة إنما هو نتيجة طبيعية لها، والسبب الحقيقي لها يتمثل في تراجع الحكومة عما تعهدت والتزمت به تجاه المعلمين/ات، معتبرة أن فرض 

عقوبة الحسم من الراتب يعمق الأزمة ويسد منافذ الحوار لأنه تعبير عن نهج بوليسي في مواجهة المعلمين/ات المطالبين/ات بحقوق أقرت الحكومة بشرعيتها والتزمت 

بإنفاذها منذ سنوات. وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وبتاريخ 2022/5/17 أعلنت »مساواة« عن مبادرتها لحل أزمة إضراب المعلمين/ات، والتي تضمنت أربعة بنود تشتمل على ضرورة الإقرار الحكومي بحق المعلمين/

ات في نقابة مهنية مستقلة ديمقراطية تختار قيادتها وفقاً لإرادة هيئتها العامة كمدخل عملي كفيل بالوصول إلى إنهاء الأزمة حال الوفاء به، وإقرار الحكومة بحقوق 

المعلمين/ات المعيشية وتوافقها مع القيادة النقابية المنتخبة على طريقة الوفاء بها بسقوف زمنية محددة، وإلغاء كافة الإجراءات العقابية المتخذة بحق المعلمين/ات 

على خلفية مشاركتهم في الإضراب بما فيها الخصومات من الرواتب والنقل التعسفي والإحالة القسرية إلى التقاعد، والتوقف عن محاولات إيجاد بدائل عن المعلمين/

ات كالتعاقد مع آخرين لما تحمله تلك البدائل من نظرة دونية للمعلمين/ات وإنكاراً لأهمية دورهم التنموي في بناء الأجيال القادمة. وبالنظر لأهمية المبادرة من الزاوية 

القانونية والاجتماعية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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تشكيل هيئة محكمة جنايات كبرى لا سند له وانعقاد جلسات المحاكم
 في مكان مغاير لمكان انعقادها مخالف للقانون

وجهت »مساواة« بتاريخ 2022/4/21، مذكرة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في غزة على إثر إصداره قراراً بإنشاء هيئة محكمة جنايات كبرى دون سند تشريعي أو 

نص قانوني يجيز له ذلك، وفي تعارض مباشر مع أحكام المادة الأولى من قانون تشكيل المحاكم النظامية الساري المفعول في المحافظات الجنوبية رقم )5( لسنة 2001، لا سيّما 

في غياب أي تشريع أو قانون مشروع يخول مجلس القضاء الأعلى صلاحية إنشاء محكمة جنايات كبرى، وخلو قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية من 

منح مجلس القضاء الأعلى لتلك الصلاحية، ما يجعل من القرار الصادر عن المجلس قراراً منعدماً ومغتصباً لصلاحيات سلطة التشريع وخارجاً عن تخوم صلاحياته، وأشارت 

المذكرة إلى عدم جواز التذرع بخطورة التهمة بإصدار قرار بتشكيل هيئة محكمة جنايات كبرى من قبل المجلس، لأن مناط النظر والفصل في الجرائم التي استند إليها القرار لا 

يعاني من نقص في التشريع، الذي حدد محكمة البداية كجهة قضائية مختصة بالنظر والفصل في سائر الجرائم الجنائية إلا ما استثني منها بنص. وتناولت المذكرة أيضاً الآثار 

السلبية للقرار الصادر عن قاضي محكمة صلح بانعقاد جلساتها في مقر بلدية على خلاف القانون، وفي تعارض مع قواعد الاختصاص المكاني وبانتهاك مباشر لأحكام الفقرة 

الثانية من المادة )13( من قانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن قواعد التنظيم القضائي بما فيها القواعد الناظمة لانعقاد جلسات المحاكم قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها 

تحت طائلة البطلان، ولا يجوز اعتبار التقدير الشخصي أو الباعث الذاتي للقاضي مبرراً ومسوغاً لانتهاك القواعد الناظمة للتنظيم والتشكيل القضائي. وبالنظر لأهمية المذكرة 

من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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قرار معيق للعدالة ومكلف للخزينة واجب الإلغاء
أصدرت »مساواة« بتاريخ 2022/4/26، بياناً على إثر إعلان الإدارة القضائية نقل مقر محكمة استئناف الخليل من محكمة صلح دورا إلى مبنى محكمة بداية الخليل 

السابق، بعد قرابة )25( يوماً من الإعلان عن افتتاح المبنى الجديد لمجمع محاكم ونيابة الخليل، على مساحة إجمالية تبلغ )16050( متر مربع، يفترض أن يخصص 

لسائر المحاكم النظامية المختصة مكانياً في مدينة الخليل والمناطق المحيطة بها، بغية توفير مظهر لائق للعدالة بوصفه ركناً أساسياً من أركانها وتسهيل إجراءات 

التقاضي وتوفير أعباء مالية على الخزينة العامة، وحل إشكالية التنقل اليومي المتواصل للمحامين/ات بين الهيئات القضائية المختلفة، وأشار البيان إلى أنه لا يتصور 

استمرار معالم الأزمة التي أدت إلى إنشاء بناء مجمع جديد للمحاكم مع إبقاء المحامي/ة في حالة من التنقل الجسدي والتشتت الذهني وتعريض حقوق موكليه/ا 

للخطر كشطب الدعاوى أو المحاكمة الغيابية أو تأجيل إجراءات التقاضي لفترة طويلة لسبب عدم تمكنه/ا من الوصول إلى هيئة قضائية موجودة في مبنى المجمع 

الجديد، بسبب اضطراره/ا للمثول أمام محكمة الاستئناف في مبنى المحاكم القديم. وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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تغيير مسمى أراضي المندوب ومعالجة حقوق ملكية الرقبة 
والتصرف والانتفاع فيها مطلب عادل وملحّ

طالبت »مساواة« اللجنة الرسمية المشكلة لغايات دراسة الإشكاليات المتصلة بأراضي المندوب وملكيتها وحقوق التصرف والانتفاع بها؛ نشر تفاصيل خطة عملها لضمان إطلاع 

سائر المواطنين/ات عليها من حيث ماهيتها ومضمونها وأوقات تنفيذها بما يضفي الطمأنينة في نفوس المتصرفين/ات في أراضي المندوب، ويعزز الثقة بصدقية التوجه الرسمي 

لتسوية أوضاعها على نحو عادل يعزز من السلم الأهلي ويحفظ حقوق المواطنين/ات.

جاء ذلك في مذكرة خطية وجهتها »مساواة« بتاريخ 2022/4/26، إلى كل من أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس لجنة المتابعة الحكومية، ووكيل وزارة العدل، ورئيس ديوان الفتوى 

والتشريع، والنائب في المجلس التشريعي، ورئيس دائرة الطابو في غزة، تضمنت مخرجات جلسة الاستماع والمساءلة التي نظمتها »مساواة« في مكتبها بغزة بتاريخ 2022/3/15، 

بعنوان »أراضي المندوب لمن والإجراءات المتخذة من اللجنة الرسمية ذات الاختصاص بشأنها«، وتناولت جلسة الاستماع أسباب وآثار التنازع على ملكية أراضي المندوب بين سلطة 

الأراضي والمنتفعين/ات بها من المواطنين/ات منذ زمن، والسبل المتاحة لحماية حقوق المواطنين/ات في التصرف فيها بعدالة وإنصاف ودون منازعة رسمية. 

وتمثلت أبرز مخرجات الجلسة في ضرورة تغيير مسمى الأراضي المذكورة بحيث يتم استبداله من أراضي المندوب إلى مسمى آخر يحافظ على الهوية الفلسطينية وحقوق المواطنين/ات 

المتصرفين فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المالية الضخمة التي تكبدها مشغلي تلك الأراضي الذين نجحوا في تحويلها من كثبان رملية إلى أراضي زراعية منتجة باتت تشكل سلة 

الغذاء في المحافظات الجنوبية، والمطالبة بتنفيذ اتفاق 2020/10/14 بخصوص تسجيل تلك الأراضي ومعالجة ملكية الرقبة وحق الانتفاع فيها وما عليها من أبنية على نحو يزيل 

مظاهر التنازع وأسبابه ويحدد بشكل عادل نسب توزيع تلك الأراضي بين الممتلكات والمرافق العامة والمنتفعين/ات والمتصرفين/ات فيها، إضافة إلى جملة من المطالب والتوصيات 

التي على اللجنة الرسمية العمل على معالجتها ونشر نتائج عملها للكافة. وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها. 
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تدريب اللجان الانتخابية وطاقمها التنفيذي وعدم التدخل في أدائها وحصر 
مرجعيتها باللجنة المركزية لانتخابات النقابة ضمانة لانتخابات نزيهة 

وشفافة وخالية من المخالفات 
سلمت »مساواة« بتاريخ 2022/5/23 نقابة المحامين النظاميين ولجنة الانتخابات المركزية في النقابة تقريرها الرقابي على انتخابات مجلس نقابة المحامين، في دورتها 

)2022-2025(، والتي جرت في المحافظات الشمالية والجنوبية بتاريخ 2022/5/15، والمستند إلى ما رصده ووثقه فريقها الرقابي المكون من )24( مراقب/ة، ضم في 

عضويته محامين وخريجي كليات التربية والمحاسبة والإعلام ومسؤولات الرقابة ورفع الوعي القانوني المجتمعي في كل من رام الله وغزة، والذي تلقى تدريباً متخصصاً 

في الرقابة وحقوق وواجبات المراقب المحلي، وآليات إعداد التقارير الرقابية، والفارق بين دور المراقب ودور مندوبي المرشحين/ات.

ويقع التقرير على )8( صفحات، وتناول أبرز المخالفات التي شابت مرحلتي الاقتراع والفرز في كل من المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، والتي تمثلت في )18( 

تجاوزاً شابت انتخابات المحافظات الشمالية، و)24( رافق انتخابات المحافظات الجنوبية. إلى جانب رؤية »مساواة« حول دلالات تلك التجاوزات والمخالفات والآثار 

المترتبة عليها ومقترحاتها بشأن المطلوب اتخاذه بما يضمن ويجسد نزاهة وشفافية انتخابات مجلس نقابة المحامين في الدورات القادمة، وأبرزها الضرورة الملحة 

لتدريب اللجان الانتخابية والطواقم التنفيذية المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز بما يمكنها من الإحاطة بمتطلبات الإشراف القانوني والمهني على الانتخابات، وحصر 

تبعيتهم للجنة الانتخابات المركزية للنقابة. وبالنظر لأهمية التقرير من الزاوية القانونية والفنية فإن »عين على العدالة« تنشره. 
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“مساواة” تطالب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وإعلان نتائجه وتعويض 
ضحايا التعدي على أهالي قرية »أم النصر« في غزة

التحقيق، ومساءلة  ذلك  نتائج  النصر وإعلان  أم  أحداث قرية  للتحقيق في  لجنة تحقيق مستقلة  بتشكيل  طالبت فيه  بياناً  بتاريخ 2022/6/9،  أصدرت »مساواة« 

المتسببين في تلك الأحداث وما اشتملت عليه من تعدي على مواطني القرية، وتعويض الضحايا، وجاء في البيان أن البدو مواطنين فلسطينيين وجزء لا يتجزأ من الشعب 

الفلسطيني ولهم التمتع بحق المواطنة وسائر الحقوق الدستورية التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي لسائر المواطنين/ات دون تمييز، بما في ذلك الحق في 

المشاركة في الحياة العامة وتقلد الوظائف العامة على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة، والحق في الملكية والسكن والتعليم والصحة والعمل، ووصف البيان ما 

جرى في قرية أم النصر بانتهاك جسيم للحقوق الدستورية بما فيها الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، وتجسيد للحل الأمني القمعي لغايات فرض الرؤية 

الحكومية بعيداً عن إعمال المبادئ الدستورية وحماية حقوق المواطنين/ات، داعية إلى التوقف الفوري للنهج القمعي والتفرد، مطالبة بصون حقوق المواطنة لسائر 

الفلسطينيين دون تمييز، وكانت عناصر من الشرطة في غزة أطلقت النار على مواطنين في قرية »أم النصر« في إطار حملة شنتها الشرطة لهدم البيوت وتجريف الأراضي 

بحجة أنها أراضي حكومية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. 
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حرمان موقوفاً على ذمة الشرطة من مقابلة محاميه إلا بعد عرضه على النيابة 
تجاوز للمبادئ الدستورية ومخالف للقانون الأساسي

وجهت »مساواة« بتاريخ 2022/5/26، مذكرة خطية إلى كل من النائب العام ومدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة؛ إثر تلقيها شكوى من محامية بصفتها وكيلة عن 

مواطن موقوف في مركز شرطة طولكرم، متضمنة أن موكلها موقفاً منذ مدة تتجاوز الشهرين، على ذمة شكوى موضوعها الشتم والذم والتحقير، قدمت ضده من قبل شخص 

سبق لموكلها وأن تقدم بشكوى ضده وآخرين موضوعها الإيذاء المقصود والشروع في القتل وإلحاق الضرر بمال الغير، وأضافت بأنها منعت من مقابلة موكلها كما لم تمكن من 

توقيع موكلها على وكالتها الخاصة.

»مساواة« أشارت في مذكرتها إلى أن ما تضمنته شكوى المحامية يناقض صريح نص المادة )12( من القانون الأساسي والتي توجب تمكين من يقبض عليه من الاتصال بمحاميه 

وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير، والمادة )14( منه والتي تجسد مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، إلى جانب ما 

يمثله منعها من مقابلة موكلها وعدم تمكنها من توقيع موكلها على وكالتها الخاصة من انتهاك للحقوق القانونية للمحامين/ات وإعاقة لدورهم في الدفاع عن موكليهم، الأمر 

الذي يخل بضمانات الوصول إلى العدالة وينتهك قانون نقابة المحامين، إلى جانب خروجه عن صريح نص المادة )12( من قانون الاجراءات الجزائية التي أوجبت حق المتهم في 

الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد وفي أي وقت يراه المحامي ضرورياً. وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها. 
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الإنسان في الشرطة، تضّمن تشكيل لجنة  المظالم وحقوق  إدارة  الحقوقي ردينة بني عودة مدير  العميد  وبتاريخ 2022/6/13، تلقت “مساواة” رداً خطياً على شكواها من 

للتحقيق في الشكوى أسفر عن أن موكل المحامية المشتكية أوقف بتاريخ 2022/5/19 الساعة الثانية في نظارة الشرطة بأمر تحفظ لمدة )24( ساعة من الشرطة بتهمة التهديد 

والسب والشتم، وبتاريخ 2022/5/20 تم تنفيذ مذكرة توقيف لمدة )48( ساعة صادرة من النيابة العامة بحقه، وبتاريخ 20222/5/22 تم الإفراج عن المذكور بموجب أمر 

إفراج صادر عن محكمة صلح طولكرم. 

وتصمن الرد )من المعلوم بأن أي موقوف على ذمة الشرطة لا يسمح له بمقابلة المحامي إلا بعد عرضه على النيابةمن المعلوم بأن أي موقوف على ذمة الشرطة لا يسمح له بمقابلة المحامي إلا بعد عرضه على النيابة(، إلى جانب انتقاده لنشر »مساواة« لشكواها على صفحتها 

على فيس بوك، الأمر الذي أدى إلى ما وصفه الرد بتضخيم الحدث بشكل يجانب الحقيقة، ودون التأكد من صحة ومصداقية الشكوى، وقبل التحقيق، بما يتسبب بالإساءة للعمل 

الشرطي ومهنيته. والتزماً بحق الشرطة في بيان ردها فإن »عين على العدالة« تنشره بالصيغة التي ورد إليها. 

»مساواة« وبعد أن وقفت على رد الشرطة بإمعان، تشير إلى أن حق المحامي في الاتصال بموكله حال إيقافه، حق دستوري مصان بموجب أحكام المادة )12( من القانون الأساسي، 

والتي تنص بوضوح لا يقبل الاختلاف في التفسير على: »يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه 

إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير«، وبالتالي فإن حرمان الموقوف من الاتصال بمحاميه أثناء توقيفه لدى الشرطة وقبل إحالته للنيابة العامة 

لا يوجد ما يسنده قانوناً، ناهيك عن أن شكوى المحامية تضمنت حرمان موكلها من التوقيع على وكالتها الخاصة، وليس فقط مقابلتها، الأمر الذي لا سند قانوني يبرر تأجيله 

إلى ما بعد إحالة الموقوف إلى النيابة العامة، لذا فإن »مساواة« تأمل من الشرطة إعادة النظر في إجراءاتها الخاصة بذلك والواردة في مذكرتها والتي تتضمن حرمان الموقوف من 

الاتصال بمحاميه طيلة فترة توقيفه في الشرطة. 
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تتمة/ من ضمنها »مساواة«
التعذيب،  من  للوقاية  الوطنية  الآلية  مشروع  بإعداد  المكلف  الحكومي  والفريق  المؤسسات  بين  الحوار  خلال  بشأنها  التوافق  جرى  التي  المبادئ  لأهم  مخالفاً  جاء  والذي 

ومخالفاً لالتزامات فلسطين بموجب البروتوكول والمبادئ التوجيهية الصادرة بمقتضاه بشأن إنشاء الآليات الوطنية، وجاء معززاً لاستمرار السلطة التنفيذية بذات النهج 

في الاستحواذ والسيطرة على الهيئات الوطنية مما يفقدها قدرتها على أداء المهام المناطة بها باستقلالية وحيادية، ويعكس عدم قدرة الآلية الواردة في القرار بقانون المذكور 

على اجتياز اختبار الاستقلالية والحيادية منذ انطلاقتها، بما يجعلها جسماً رسمياً شكلياً إضافياً على حساب ألم ومعاناة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

وأضافت ورقة الموقف أن القرار بقانون المذكور هدم في العديد من نصوصه مبادئ استقلالية الآلية حين اعتبرها مؤسسة دولة وهيئة حكومية، وحين اعتبر رئيس 

الهيئة ونائبه والعاملين فيها موظفين رسميين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وحين أخضع معاملات الشراء والاستدراج لقانون الشراء العام بما يجعل الآلية 

الانضمام  بموجب  لالتزامات فلسطين  بمخالفة  الوزراء  تنسيب من مجلس  بناء على  الرئيس  قبل  الآلية من  أعضاء  تعيين  إلى جانب طريقة  كاملة،  هيئة حكومية 

للبروتوكول الاختياري، والذي تتطلب أحكامه اتخاذ أقصى معايير الشفافية والاستقلالية عند اختيار أعضاء الآلية، ويؤكد على أهمية استقلالية وحياد وموضوعية 

الآلية على الصعد كافة. وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها. 
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وبمناسبة اليوم الدولي لمسنادة ضحايا التعذيب، أصدرت »مساواة« بتاريخ 2022/6/26 بياناً دعا للعمل الجمعي من أجل فلسطين خالية من التعذيب، وبالنظر لأهمية 

البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة” تنشره.
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وفي تطور لاحق وعلى إثر صدور قرار عن محكمة صلح يقضي بتمديد توقيف متهم رغم وضوح علامات التعذيب على جسده، وتدوينها من قبل المحكمة في محضر 

الجلسة، وتغاضيها عن الآثار المترتبة عليها، وعدم اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها بما في ذلك إعلان بطلان الأقوال الصادرة بنتيجتها، أصدرت »مساواة« بياناً بتاريخ 

النتائج المترتبة على قرار  التعذيب فوراً وسائلوا منفذيه وموجهيهم وردوا الاعتبار للضحايا والتزموا بتعويضهم. وبالنظر لخطورة  2022/6/23، جاء فيه أوقفوا 

المحكمة المذكور والقاضي بتوقيف المتهم للمرة الثانية بناء على طلب النيابة العامة الذي يعوزه الدليل الذي يربط المتهم بما نسب إليه، ورغم إنكار المتهم ودون التفات 

لما تضمنه ضبط جلستها من ادعاء بالتعذيب مسند بآثاره الواضحة للعيان على جسد المتهم، وفقاً لما هو مدون بوضوح في ضبط جلسة المحاكمة الذي تنشره »عين 

على العدالة« بصيغته الحرفية. 



عين على العدالة
83

تتمة/ قرار بقانون جبائي بامتياز يحول القضاء
إلى شركة خدمات بمقابل مالي

ويعتبر مثل هذا الإيداع وفاء للإجارة في ميعادها، مقابل إلزامه بدفع رسم يحدده نظام رسوم المحاكم الذي تعكف الحكومة على إصداره معدلاً لنظام رسوم المحاكم 

النظامية الساري المفعول.

»مساواة« أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن التعديل تعديل جبائي بامتياز، يحول القضاء إلى شركة خدمات بمقابل مالي، ويشكل تحفيزاً للحكومة لسرعة إنفاذ تعديلاتها 

أن  بيان »مساواة«  المحكمة بتسعيرة 2022. وأضاف  إيداع الأجرة في صندوق  له ولا مثيل، مع تذكيرها بإضافة رسم على  المحاكم على نحو لا سابق  بزيادة رسوم 

القرار بقانون غير دستوري لجملة من الأسباب من ضمنها استناده إلى تنسيب مجلس القضاء الأعلى أو رئيسه الذين لا يملكان سلطة أو صلاحية التشريع. إلى جانب 

معارضته لأحكام القانون الأساسي والمادة )43( منه، حيث لا حاجة ملحة وضرورية وعاجلة تبرر إصداره، سيما وأن موضوعه يتصل بوسائل وطرق الإثبات والتي 

لا يخلو القانون الساري المفعول منها، ناهيك عن أن القواعد القانونية العامة تفي بالغرض، واعتبار إيداع بدل الإيجار في صندوق المحكمة بذاته إجراءً مدفوع الثمن 

بمبدأ مجانية  إعمالاً  العدالة  إلى  الوصول  المتقاضين من  يقع عليها واجب تمكين  التي  الرسمية  الجهات  بالتزامات  القضائية، ويخل  السلطة  يناقض جوهر رسالة 

القضاء.

 وأشارت »مساواة« إلى أن النظام المعدل لنظام رسوم المحاكم لم يتضمن فرض لرسم لمثل هذا الإجراء، وصدور القرار بقانون على نحو يوجب على الحكومة فرض هذا 

الرسم يشي بغايته الأساس وهي إفقار المواطنين/ات بدلاً من تمكينهم من الوصول إلى العدالة وحل منازعاتهم بالطرق القانونية.

ويذكر أن الحكومة أناطت بلجنة اختارتها مراجعة النظام المعدل لنظام الرسوم، مطالبة إياها بسرعة موافاتها برأيها وهي عاقدة العزم على إصداره وإنفاذه رغم 

المعارضة المجتمعية والقانونية واسعة النطاق له، ولما تضمنه من رسوم تشكل تقييداً وانتهاكاً جسيماً للحق في التقاضي المصان بموجب أحكام القانون الأساسي 

والاتفاقيات والعهود الدولية الملزمة لدولة فلسطين. 
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وفقاً لتقرير “مساواة” الرقابي
مخالفات ونواقص شابت امتحان مزاولة مهنة المحاماة

سلمت »مساواة« بتاريخ 2022/6/30 مجلس نقابة المحامين تقريرها الرقابي على الامتحان الكتابي لمزاولة المهنة المنعقد بتاريخ 2022/6/23، في قاعات جامعة الاستقلال 

في أريحا. وجاء في التقرير الذي يقع على صفحتين أنه استند إلى ما وثقه فريق »مساواة« الرقابي المكون من محام و)4( محاميات ومحامية متدربة، والذي قام بالرقابة على 

إجراءات الامتحان المذكور منذ بدايته وحتى نهايته، ووثق فريق »مساواة« )13( مخالفة شابت إجراءات الامتحان وردت تفصيلاً في التقرير الذي أعربت »مساواة« من خلاله عن 

أملها بقيام مجلس النقابة بالوقوف على ملاحظاتها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها لتجاوز ما شاب إجراءات الامتحان من نواقص وهنات وضمان عدم العودة إليها ثانية، 

مقترحة استبدال مكان الامتحان وخاصة لدورات الامتحان التي تنظم في الصيف، وزيادة عدد المحاميات المراقبات لضمان أدائه على نحو نزيه وشفاف وخال من شبهات الغش، 

وإعمال مبدأ المساواة فيما يتصل بالتسهيلات التي توفرها النقابة للممتحنين/ات، ومواءمة قاعات الامتحان مع ذوي الإعاقة، ومسائلة من يرتكب غشاً أو يساهم فيه أو يصمت 

عنه. وبالنظر لأهمية التقرير من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره. 
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محاكمة المتهمين مكبلين بالقيود وتوقيف بعضهم في غيبتهم وغيبة وكلائهم 
انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة

وجهت »مساواة« بتاريخ 2022/6/13 مذكرة خطية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام في غزة، جاء فيها أنه وسنداً لما رصده ووثقه فريقها الرقابي من 

إدخال متهمين إلى قاعات المحاكمة أمام قضاة الصلح وهيئة الجنايات في محاكم البداية، مكبلين بالقيود واستمرارهم على هذه الحالة حتى انتهاء إجراءات النظر في 

قضاياهم تحت أعين القضاة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لضمانات المحاكمة العادلة وخروجاً فظاً على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومساساً بالكرامة 

والخوف  القمع  لثقافة  ونشراً  المحكمة،  وحياد  الدعوى،  إدارة  ومبادئ  الدولية  والعهود  الجزائية  الإجراءات  وقانون  الأساسي  للقانون  صريحة  ومخالفة  الإنسانية، 

والإكراه. إلى جانب ما وثقه فريق »مساواة« من لجوء بعض القضاة لإصدار قرارات توقيف بحق متهمين في غيبتهم وغيبة وكلائهم، ما يمس بشكل جوهري حق الدفاع 

وحق المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، فضلاً عن إحضار موقوفين قصّّر للمثول أمام محكمة أو قاض غير مختص بمحاكمتهم، وإدخالهم إلى ذات القفص مع متهمين 

بالغين، واكتظاظ الأقفاص بالمتهمين على نحو يؤثر سلباً على هيبة القضاء والشعور الآمن للمتهمين الماثلين أمامه، مطالبة بإلغاء تلك الإجراءات كافة وعدم العودة 

إليها مستقبلاً ومساءلة مرتكبيها. وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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السلطة التنفيذية تبتكر مصطلحات لتعيد إنتاج تشريعاتها ذاتها
نفاذ«  »وقف  »تعليق«  »تجميد«  »سحب«  مصطلحات  واستخدام  ابتكار  إلى  التنفيذية  السلطة  لجوء  إلى  فيه  أشارت  بياناً   ،2022/6/29 بتاريخ  »مساواة«  أصدرت 

في التعامل مع التشريعات التي تصدرها في الظلام وبتفرد وهيمنة إذا ما لاقت بعد تسريبها أو نشرها معارضة مجتمعية، ورأت »مساواة« في بيانها أن جميع هذه 

القانوني  العلم  القانون الأساسي، والتي تستخدم مصطلحات معروفة ومتداولة في  التي ينظمها  التشريعية  التشريعات وتخلو منها الإجراءات  تتأباها  المصطلحات 

بأسره مثل »إقرار« إصدار« »نشر« »تعديل« والذي يشمل الحذف أو الإضافة أو التعديل أو الإلغاء، والتي تتم من قبل المشرع المختص أو بنتيجة صدور قرار من محكمة 

مختصة بإبطال تشريع أو نص تشريعي لعدم دستوريته.

وأضاف البيان أن الفقه الدستوري لا يعرف المصطلحات التي ينفرد المستوى التنفيذي الرسمي الفلسطيني باستخدامها، والتي ابتكرها من عندياته، تعبيراً عن إصراره 

على إنفاذ ما يقره ويصدره منفرداً، بالصيغة الصادرة عليها أو بعد إحداث تعديلات طفيفة عليها من قبله، لا تمس أو تلغي مقصده منها، لذا تراه يستخدم مصطلح 

»تجميد« أو مصطلح »وقف نفاذ« بمعنى إبقاء التشريع قائماً مع تأجيل ميعاد إنفاذه، أو إنفاذ التشريع ومن ثم استخدام مصطلح »وقف نفاذ« أو مصطلح »تعليق«، 

بما يبقي التشريع قائماً ويحفظ النتائج المترتبة على نفاذه، ثم يوقف النفاذ لوقت قصير أو يعلقه أو يؤجله ليعود وينفذه بعد انتهاء ذلك الوقت. 

وأكدت »مساواة« على أن هذه المصطلحات غير الدستورية والتي لا سند قانوني لها ولا مبرر مشروع؛ تغلق الباب أمام المطالبة بإلغاء التشريع حتى وإن كان صادراً عن 

جهة أو شخص غير مختص بإصداره أو غير متمتع/ة بمركز قانوني مشروع، وحتى لو أقُرّ وأصدر في الظلام ودون مناقشة أو مشاركة أو إبداء رأي مجتمعي واسع 

أو حصر الرأي فيه بالمخاطبين/ات بأحكامه، بل وحتى لو تناقض ومسّ حقوقاً ومبادئ دستورية، لهذا تزداد وتتنوع المصطلحات ويبقى هدفها واحد وهو الفرض 

والتدجين لفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز السقف ولا تؤثر على المبتغى الرسمي ولا تعيقه، والذي لا يقبل بالإلغاء ولا يستخدمه، لأن إرادته لا تقبل مراجعة قراراته على 

نحو يلغيها، أو يعاكس غايته منها، وأقصى ما يتخذه تشكيل لجان »رسمية« تابعة له لدراسة تشريعاته في فترة التعليق أو التجميد أو وقف النفاذ، ورفع توصياتها له 

لتجميلها أو لتخفيف حدتها في موضع هنا أو هناك، لتعيد إنفاذها بموافقة وتصفيق يمررهما ويسوقهما وكأنهما إنجاز.

وتشير »مساواة« إلى أنها توجهت بطلب للفقيه الدستوري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ورئيس تحرير مجلة »الدستورية« الإجابة عن سؤال 

عما إذا كانت المبادئ الدستورية تتضمن وتستخدم المصطلحات التي تستخدمها السلطة، وستنشر رده المؤيد لرأي »مساواة« في العدد )42( المقبل من مجلتها 

»العدالة والقانون«. 
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قرارات مجلس أمناء جامعة النجاح بشأن ما شهدته من أحداث قاصرة وغير كافية
أصدرت »مساواة« بتاريخ 2022/6/21، بياناً عقّبت فيه على قرارات مجلس أمناء جامعة النجاح بشأن ما شهدته الجامعة من أحداث اتسمت بانتهاك فظ وتعد صارخ على 

الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية لعدد من طلاب وطالبات الجامعة واستاذ جامعي من قبل دائرة أمن الجامعة على نحو غير مسبوق، ووصف البيان القرارات المذكورة 

بالقصور وعدم الكفاية، مطالباً بتعويض الضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاك، وتأمين انتخابات دورية لمجلس طلبة الجامعة شفافة ونزيهة وبعيدة عن أي تدخل. وبالنظر 

لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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وكانت »مساواة« أصدرت بياناً  بتاريخ 2022/6/15، حول أحداث الجامعة جاء فيه )كي لا تفقد جامعة النجاح مبرر وجودها وصفتها الأكاديمية وكي لا تنهار  ثقة المواطنين/

ات فيها، وكي لا تتحول إلى مكان قمع وتنكيل لكل مجتهد يختلف مع جهاز أمنها، يجب حل ما يسمى جهاز أمن الجامعة فوراً، وإجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف والتعدي 

وإطلاق الرصاص الذي أوقع مصابين، وحوّل الحرم الجامعي إلى مركز اعتقال واعتداء مُمنهج على حياة وكرامة الناس على نحو لم يسبق له مثيل، ونشر نتائج التحقيق وإنفاذ 

قراراته، والتزام إدارة الجامعة بصفتها المسؤولة عن جهاز أمنها بالاعتذار العلني وتعويض الضحايا(، مؤكداً على أن المدخل لحل الأزمة وصون الرسالة الأكاديمية يتطلب تحديد 

دقيق وحصري لمهام أمن الجامعة، بحيث يحدد عدده ويحظر عليه التدخل في أي شأن أكاديمي أو مهني ذا علاقة بالجامعة وطلبتها.

على صعيد آخر وفي سياق متصل أصدرت »مساواة« بياناً بتاريخ 2022/6/22، بعنوان )العدالة لا تتجزأ وحقوق الإنسان لا تقبل المساومة(؛ جددت من خلاله مطالبتها لحكومة 

حماس بتمكين طلبة الجامعات بإجراء انتخابات لمجالسهم؛ دورية ونزيهة وشفافة وبعيدة عن أي تدخل وشاملة لمجالس الطلبة في سائر جامعات المحافظات الجنوبية، مذكرة 

برسالتها المرسلة للسيد يحيى السنوار رئيس حركة حماس بتاريخ 2022/4/13 )منشورة في هذا العدد(، والمطالبة بضرورة تواصله الفوري مع لجنة الانتخابات المركزية 

لضمان إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية على الفور، على اعتبار أن الانتخابات بسائر أشكالها النقابية والمحلية والرئاسية والتشريعية حق دستوري وليس منّة أو 

هبة من أحد، وفقاً لصريح نص المادة )26( من القانون الأساسي، وسائر التشريعات الناظمة للانتخابات والممكنة للمواطنين من الاختيار الحر لممثليهم ومشاركتهم في الانتخاب 

والترشح دون تمييز وعلى قدم المساواة.
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تتمة/انقلاب على خصائص المحكمة الدستورية ومدة عمل قضاتها
الفلسطينية. واشتملت ورقة الموقف على )17( ثغرة قانونية ذات تأثير سلبي  الوقائع  العدد الممتاز رقم )27( من  رقم )32( لسنة 2022، بتاريخ 2022/7/24 في 

بالغ على خصائص المحكمة الدستورية من جهة التشكيل والأداء، إضافة إلى ما تضمنته نصوص القرار بقانون من امتيازات إضافية واسعة النطاق لرئيس المحكمة 

وقضاتها وحرمان المنتهكة حقوقهم من حقهم في التقدم بطلبات تفسير هي المهمة الجوهرية الثانية للمحكمة الدستورية. وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية 

القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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تتمة/ تحويل ديوان الفتوى والتشريع إلى مجرد مطبعة
بقانون ولغايات وضع المواطنين/ات في صورة ومخاطر إنفاذها؛ سجلت جملة من الملاحظات على ما تضمنه القرار بقانون من نصوص، حيث قيد القرار بقانون 

الصلاحيات المناطة بالديوان بشأن مراجعة مشاريع التشريعات أو التشريعات على نحو يحول دون تدخله في غاياتها ومضمونها، أو يغير من جوهرها بمعنى أنه 

جعل مراجعة الديوان لتلك التشريعات أشبه بالمراجعة اللغوية مثل علامات الترقيم وقواعد اللغة والصياغة، ما يمثل انتقاصاً من صلاحيات الديوان المتعلقة بمراجعة 

مشاريع القوانين الأصيلة قبل إحالتها إلى المجلس التشريعي، وتلك المراجعة تشمل مدى انسجام المشروع مع القانون الأساسي وحقوق وحريات المواطنين، حيث كان 

لديوان الفتوى والتشريع صلاحية عدم تقديم مشروع التشريع للمجلس التشريعي لمخالفته للقانون الأساسي، أي أن ما كان يتمتع به من صلاحيات أوسع وأهم من 

الصلاحية التي أنيطت به بموجب القرار بقانون، والقرار بقانون أيضاً حسم تبعية الديوان الذي خضع إلى تنازع في التبعية بين وزارة العدل ورئاسة الوزراء وديوان 

الرئاسة، بحيث اعتبره أحد مؤسسات الدولة وأتبعه مباشرة لديوان الرئاسة، وألغى صلاحية مجلس الوزراء في إصدار التشريعات الناظمة لعمل الديوان، وأبقى هذا 

الاختصاص بيد الرئيس، وحصر مهامه بنشر الوقائع الفلسطينية ورقياً والكترونياً.

وأشارت »مساواة« إلى أن هذا القرار بقانون ينطوي على غاية سياسية في منتهى الخطورة؛ وهي تكريس ديوان الرئاسة كمالك للسلطات وتمسك السلطة التنفيذية 

بمكوناتها بتعديل النظام السياسي على نحو يلغي السلطة التشريعية وجوداً وصلاحيات.  
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تتمة/ انطلاق فاعليات البرلمان الشبابي في غزة
من التفاعل وإبداء الرأي في سائر القضايا التي تواجه مجتمعنا، وإيجاد منصة للتعبير الحر عن آرائهم/ن، وصولاً لخلق قادة مجتمعيين مدافعين/ات عن حقوق 

مخرجاتها  أبرز  من  غزة،  في  »مساواة«  مكتب  في  عقدت  المؤسسين  لأعضائه  حوار  جلسة  نظم  الشبابي  البرلمان  بيئاتهم/هن،  في  فاعلين/ات  مؤثرين/ات  الإنسان 

التحضير لتنظيم دورة تدريبية لأعضاء البرلمان لمدة )4( أيام بهدف رفع وعيهم القانوني، تليها المشاركة في لقاء يعقد بالتعاون مع مكتب المفوض السامي في غزة، 

يتناول مجموعة من الحقوق الدستورية المكفولة لسائر المواطنين/ات وفقاً لإعلان الاستقلال والقانون الأساسي والعهود الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة 

بأحكامها، يتبعها وضع خطة لتوسيع عضوية البرلمان والاتفاق على بنيته وهيكليته ورسالته وخطة عمله.

التدريب  برنامج  استضافت  كما  وإسناده،  البرلمان  أعضاء  بين  الآراء  تبادل  لتفعيل  التأسيسية  الشبابي  البرلمان  مجموعة  إنشاء  في  ساهمت  جانبها  من  »مساواة« 

لأعضاء/عضوات البرلمان الذي بدأ يومه الأول بتاريخ 2022/7/31، وتناول مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحاضرت فيه الدكتورة »سامية 

الغصين« استاذة القانون الجنائي العام، واستمر البرنامج حتى تاريخ 2022/8/3 الجاري.

إجراءات مجلس القضاء الأعلى لتقييد تمتع المحامين بالعطلة القضائية
أقدم مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ إجراءات وصفت من قبل المحامين/ات بأنها تقييد لحقهم في العطلة القضائية، تمثلت بإلزام كل محام يرغب في التمتع بعطلته 

السنوية بتقديم طلب خطي ويحظر عليه مراجعة دوائر كتاب العدل والتنفيذ وأقلام المحاكم خلال العطلة القضائية، الإجراءات المذكورة لقيت معارضة واسعة من 

المحامين ووصفت بأنها وسيلة من وسائل الضغط على النقابة للقبول بالقرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية. 

شراكة بين »مساواة« ومكتب المفوض السامي لرفع قدرات مجموعة 
»محامون من أجل سيادة القانون«

في إطار الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز »مساواة«؛ نظمت دورة تدريبية لمجموعة محامون من أجل سيادة القانون »أصدقاء مساواة« تناولت 

القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلق بحظر التعذيب ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، شارك في الدورة التي نظمت بتاريخ 2022/7/21 في فندق الكرمل في 

رام الله 14 محامي/ة من أعضاء المجموعة من مختلف المحافظات الشمالية. وكانت »مساواة« ومكتب المفوض السامي نظمت لقائين قانونيين لذات المجموعة الأول 

عقد بتاريخ 2022/03/17، بعنوان »الآليات الدولية لحقوق الإنسان، التطبيقات في السياق الفلسطيني«، تناول الآثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات 

الدولية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، والثاني عقد بتاريخ 2022/5/24، بعنوان »دور المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان«، تناول 

ماهية حقوق الإنسان، وحظر التعذيب والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

كما ستنظم دورات مماثلة لأعضاء مجموعة »محامون من أجل سيادة القانون« »والبرلمان الشبابي« في المحافظات الجنوبية ابتداءً من تاريخ 2022/8/8، تبدأ بلقاء 

حول نظام الشكاوى وحرية الرأي والتعبير وحظر التعذيب. 

»مساواة« تنظم لقاءات حوارية بشأن القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية 
نظمت »مساواة« بتاريخ 2022/3/22 لقاء حوارياً حول القرارات بقانون المعدلة لقانون التنفيذ وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون البينات، شارك فيه المحامي 

أبرز الثغرات والهنات التي تضمنها والنتائج السلبية المترتبة على إنفاذه  والقاضي السابق »رائد عبد الحميد« الذي تناول القرار بقانون المعدل لقانون التنفيذ مبيناً 

والماسة بحقوق المتقاضين والأمن الاقتصادي ومكانة الأوراق والسندات المالية، والمحامية »لبنى كاتبة« والتي تناولت أبرز أوجه العوار في القرار بقانون المعدل لقانون 

البينات والآثار السلبية المترتبة على إنفاذه ما يمس بحقوق المتقاضين في إثبات ادعاءاتهم أو دفوعهم، والمحامي والقاضي السابق »فاتح حمارشة« الذي تناول القرار 

بقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية والآثار السلبية المترتبة عليه من حيث اختصاصات المحاكم ودورها والحق في التقاضي على درجتين والمساس بحق الدفاع 

ومبدأ العلانية والمواجهة، وعقد في قاعة جمعية الهلال الأحمر في رام الله.

وكانت »مساواة« نظمت لقاءً حوارياً مماثلاً تناول القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية بتاريخ 2022/2/2 بمشاركة المحامي والقاضي السابق أيمن ظاهر 

والمحامي مندي الأسطة والمحامي والقاضي السابق داوود درعاوي، مبينين أوجه انتهاكه لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهم وحق الدفاع بدءاً من لحظة توقيفه 

وحتى انتهاء محاكمته. ولقاء آخر ثالث تناول القرار بقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية بتاريخ 2022/2/6 وشارك فيه المحامي اسكندر سلامة 

والمحامي لؤي أبو جابر والمحامية خلود الأحمد والمحامي والقاضي السابق فاتح حمارشة، متناولين الآثار السلبية الماسة بحقوق المتقاضين في الوصول إلى العدالة 

وحماية حقوقهم حال إنفاذ هذا القرار بقانون.

ويذكر أن »مساواة« نظمت الحوارات المذكورة في أعقاب إصدار القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية في جانبها الإجرائي والتنفيذي، من خلال عقد لقاءات 

مباشرة وبمشاركة مهتمين/ات عبر تقنية زوم وبثت وقائعها بثاً حياً ومباشراً على صفحة »مساواة« على فيس بوك. 
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تتمة/ بيان هام يصدره خمسة قضاة محكمة عليا
وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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الاعتداء على مهرجان عشتار مؤشر لفلتان أمني
بالهروات والأيدي والإساءات  الفلسطينيين/ات والعرب والدوليين، لاعتداء بالضرب  الفنانين/ات  أعقاب تعرض مجموعة من  في  بياناً  بتاريخ 2022/7/9  أصدرت »مساواة« 

اللفظية من قبل مجموعة من الأفراد في مدينة رام الله، وجاء في البيان أن الاعتداء المذكور تعبير عن نهج أمني قمعي يهدف كبت حرية الرأي والتعبير، وهذه المرة طال فنانين أرادوا 

أن يقدموا لأطفال فلسطين بسمة في عيد الأضحى المبارك، الذي تصادف هذا العام مع مهرجان دوري لمؤسسة عشتار المسرحية، المشهود لها بأداء وتبني الفن الملتزم والمعبر عن 

حقوق شعبنا القومية والوطنية والإنسانية، والمناضل ضد الاحتلال والفساد. وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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قضاة محكمة استئناف يعتبرون التزام المحامي/ة بقرارات نقابة المحامين
لا يشكل معذرة مشروعة

حصلت »عين على العدالة« على صورة عن ضبط جلسة محاكمة عقدت أمام محكمة استئناف تضمن تغريم محامي التزم بقرار نقابة المحامين القاضي بتعليق العمل 

يوم انعقاد الجلسة، المحكمة بررت قرارها باستنادها إلى قرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية بما يفيد قناعتها بأن التزام المحامي بقرارات النقابة لا يشكل 

معذرة مشروعة لغيابه. وبالنظر لأهمية وخطورة القرار فإن »عين على العدالة« تنشره.



عين على العدالة
97

ويذكر أن عدداً من محاكم الدرجة الأولى أخذت ذات النهج الذي تبنته محكمة الاستئناف.

بإهدار ضمانات  المحاكمة، وقانونيون يصفون قراراها  إجراءات  التهمة ولحسن سير  بالنظر لخطورة  تمديد توقيف متهمين  بداية تقرر  أخرى، محكمة  من جهة 

المحاكمة العادلة وانتهاك قرينة البراءة واعتماد مبررات لا تصلح أساساً للتوقيف على نحو تعوزه مسوغات وأدلة ربط المتهمين بما نسب إليهم. وبالنظر لأهمية القرار 

من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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ومحاكم تفرض غرامات مالية على محامين التزموا بقرار نقابتهم بتعليق العمل في إطار حراك نقابة المحامين المعارض لإنفاذ تلك القرارات التي تنطوي على مساس 

جدي بحقوق المتقاضين في الوصول للعدالة والتمتع بضمانات المحاكمة العادلة. وبالنظر لخطورة الإجراء فإن »عين على العدالة« تنشر مثالاً عن تلك القرارات. 
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مجلس القضاء الأعلى يدعي بأن القرارات بقانون المعدلة 
للتشريعات القضائية تمت بناء على توصيات مؤسسات المجتمع المدني

»مساواة« و »شبكة المنظمات الأهلية« تنفيان
أشار بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى إلى أن قوانين الإجراءات القضائية التي تم تعديلها حصلت بعد توصيات من مؤسسات المجتمع المدني.

شبكة المنظمات الأهلية أصدرت بياناً بتاريخ 2022/7/7 نفت فيه ادعاء مجلس القضاء، جاء فيه »تابعت شبكة المنظمات الأهلية باستهجان كبير ما ورد في بيان 

مجلس القضاء الاعلى قبل يومين حول قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالإجراءات التصعيدية وتعليق العمل أمام المحاكم النظامية رفضا لإنفاذ القرارات بقانون 

المعدلة لأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والاجراءات الجزائية قبل طرحها للنقاش المجتمعي لما يترتب على ذلك من آثار خطيرة محدقة تهدد السلم الاهلي، وحق 

الافراد لمحاكمة عادلة والتقاضي امام القضاء بشكل طبيعي بحسب بيان النقابة الصادر 3-7 -2022. إن شبكة المنظمات الاهلية وهي تؤكد مجددا وقوفها الى جانب 

الخطوات المشروعة لنقابة المحامين التي تقع ضمن واجبها الذي حدده لها نظامها الاساسي انطلاقا من دورها في توطين وحماية الحيز المتاح للمجتمع الديمقراطي 

والتعددي الفلسطيني القائم على احترام الراي الاخر وفصل السلطات تؤكد ما يلي:

وحماية  القضاء  واستقلالية  نزاهة  ترسيخ  واهمية  مكوناته،  بكل  العدالة  قطاع  وحماية  بالقضاء  المتعلقة  بقانون  القرارات  بمجمل  العمل  وقف  اهمية  	-

نطالب  التي  العامة  الانتخابات  اجراء  وتعطيل  التشريعية  الجهة  غياب  ظل  في  بقانون  المراسيم  سن  عن  والتراجع  فلسطين،  في  الانسان  حقوق  منظومة 

باجراءها.

يجافي بيان مجلس القضاء الحقيقة عندما يتحدث في النقطة رقم 3 ويزج باسم مؤسسات المجتمع المدني فيها وحديثه عن التشاور معها، بل وموافقتها على  	-

التعديلات التي تمت بناء على توصياتها وهذا ما لا تقبل به الشبكة، وهو منافي للحقيقة ولا نعرف مؤسسات )مجتمع مدني( التي تم التشاور معها، وننفي 

بشكل واضح ان تكون الشبكة او مؤسساتها على علم بالموضوع جملة وتفصيلا، ونتمنى توخي الدقة في الموضوع.

تدعو الشبكة لاستمرار وتوسيع وفتح حوار جدي على قاعدة مبدأ سيادة القانون، وحماية الحريات العامة التي كفلها امام التحديات الكبيرة التي تواجه  	-

الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها سياسات الاحتلال والاستيطان الاستعماري، والتهويد والقتل اليومي وهو ما يتطلب العمل على وضع الاولوية للتصدي 

للمخاطر المقبلة بوحدة صف وطني ورسمي وشعبي تتكامل فيه الجهود من اجل افشال مخططات الاحتلال، ووقف العبث بالوضع الداخلي بكل جوانبه 

الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.

تؤكد الشبكة على اهمية احترام حق التظاهر والتجمع السلمي وفق القانون وحرية التعبير عن الرأي وتدعو لضبط النفس والتوقف عن التدخل في فضاء  	-

العمل المجتمعي، ومحاولات اسكات صوته او المساس به من اي جهة كانت، وتؤكد انها ستواصل دورها الطليعي والطبيعي في الوقوف بثبات مع التوجه 

الوطني الاصيل للشعب الفلسطيني، وصون حرياته وكرامته الوطنية والانسانية«.

من جانبها أصدرت »مساواة« بياناً بتاريخ 2022/7/5، قالت فيه أنها لم تشارك ولم تتطلع ولم توافق ولم تكلف أحداً شخصاً كان أو مؤسسة ليكون ناطقاً باسمها، 

وطالبت تلك المؤسسات المشار إليها في بيان مجلس القضاء الأعلى بتوضيح حقيقة دورها إذا ما كان لها دور في القرارات بقانون المذكورة، وأن تبين عما إذا كانت 

إذا كانت قد وافقت على القرارات بقانون باسم المجتمع المدني  قد طالبت بتعديل التشريعات القضائية وهل تم استشارتها أو اطلاعها أو مشاركتها في ذلك، وعما 

ومؤسساته، وبيان هل تم تكليفها ناطقة باسم مؤسسات المجتمع المدني وممن وسنداً لأي قرار. 

»مساواة« وبالتعاون مع منظمة البيدر تنظم برنامجاً توعوياً 
يستهدف البدو في مناطق سكناهم

نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2022/7/20 بالتعاون مع منظمة البيدر اللقاء الثالث من برنامج رفع الوعي القانوني للبدو في 

أماكن سكناهم، اللقاء عقد في تجمع »وادي السيق« البدوي في بادية رام الله، وتناول الحقوق الدستورية للمواطن/ة، وحق المواطنين/ات البدو الذين من حقهم التمتع 

بتلك الحقوق على قدم المساواة ودون تمييز »الحق في التعليم والحق في الصحة نموذجاً«، حاضرت في اللقاء الاستاذة مرام هواري، وشارك فيه )24( مواطن/ة منهم 

)13( امرأة، ونظم في مكانين منفصلين الأول خصص للنساء والثاني خصص للرجال.

وكانت »مساواة« بالتعاون مع منظمة البيدر نظمت اللقاء التوعوي الأول بتاريخ 2022/6/28 بذات العنوان في التجمع البدوي »رأس العين« العوجا قضاء أريحا، 

شارك فيه )20( مواطن/ة من بينهم )3( نساء.

 وتأتي هذه اللقاءات في إطار برنامج توعوي يستمر حتى نهاية هذا العام، ويتناول أبرز الحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي، واستناداً لمخرجات هذا 

البرنامج وبالتزامن مع تنفيذه سيقوم مركز »مساواة« بتوجيه مذكرات خطية إلى الجهات الحكومية ذات الصلة تتناول واقع الحال في التجمعات البدوية والانتهاكات 

الماسة بحقوقهم الدستورية بأنواعها المختلفة، وما على تلك الجهات من واجب وطني وقانوني وأخلاقي القيام به لمواجهة تلك الانتهاكات وتمكين المواطنين/ات البدو 

-وهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني- من التمتع بحقوقهم الدستورية دون إعاقة أو إهمال.
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بمشاركة )437( موطناً من بينهم )177( امرأة
»مساواة« تنضم لحملة قرع الخزان لإنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة مستدامة 

تعمل آليات العدالة الانتقالية
في إطار قيام »مساواة« بدورها القانوني والوطني والأخلاقي في المساهمة الفاعلة في القرع على خزان إنهاء الكارثة الوطنية المتمثلة في الانقسام وتداعياته ومخاطر 

تحوله إلى انفصال؛ أدرجت في استراتيجيتها وخطة عملها برنامجاً مستمراً يهدف إلى نجاح شعبنا في إنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة وطنية ومجتمعية مستدامة 

تعمل مبادئ العدالة الانتقالية وآلياتها، وأبرزها كشف الحقيقة ومساءلة كل مرتكبي/ات الانتهاكات والاعتذار وتعويض الضحايا والإصلاح المؤسسي، والتي أعملتها 

العديد من الشعوب في مرحلة الانتقال من حالة الانقسام إلى حالة دولة القانون.

وفي هذا السياق، نفذت »مساواة« ثلاث لقاءات مجتمعية آخرها عقد في مدينة رفح في قاعة مطعم روتانا بتاريخ 2022/6/30، وشارك فيه )135( مواطن/ة، من بينهم 

)39( امرأة، تحت عنوان »تفعيل دور المجتمع الأهلي لعملية المصالحة والتعريف بآليات العدالة الانتقالية وضمان إعمالها«. سبقه لقاء عقد بتاريخ 2022/6/14 في 

فندق لايت هاوس في مدينة غزة، بمشاركة )125( مواطن/ة، من بينهم )65( امرأة، وتناول بالبحث »تعزيز دور الفعاليات المجتمعية وتوحيد جهودها لدعم جهود 

المصالحة وضمان إعمال آليات العدالة الانتقالية فيها«. في حين عقد اللقاء الأول في فندق نيو ليفل في مدينة غزة بتاريخ 2022/5/26، بمشاركة )110( من المواطنين/

ات الشباب، من بينهم )58( شابة، وتناول إلى جانب التعريف بآليات العدالة الانتقالية وأهمية إعمالها لضمان مصالحة مستدامة ونافذة؛ دور الشباب في ضمان إعمال 

آليات العدالة الانتقالية وإدماجها في اتفاقيات المصالحة.

وفي ذات السياق، نفذت »مساواة« ثلاثة لقاءات مماثلة في كل من رام الله ونابلس والخليل، الأول عقد في قاعة فندق الكرمل في رام الله بتاريخ 2022/5/24، شارك فيه 

)26( مواطن/ة، من بينهم )4( نساء. والثاني عقد في فندق الياسمين في نابلس بتاريخ 2022/6/14، بمشاركة )24( مواطن/ة، من بينهم )7( نساء، والثالث عقد في 

فندق الخليل في الخليل بتاريخ 2022/6/27، بمشاركة )17( مواطن/ة، من بينهم )4( نساء.

قسمة وطن وقسمة هيمنة
أصدر المجلس التشريعي في غزة قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )4( لسنة 2021، المنشور في العدد )102( من الوقائع الفلسطينية الصادرة في غزة في تشرين 

الثاني للعام 2021، وأنُفذ وشكل بموجبه لجنة العمل الحكومي )الحكومة(، وتمتع رئيس المجلس التشريعي بموجبه بجل صلاحيات رئيس السلطة، وشكل سنداً 

لاستمرار المجلس التشريعي في ممارسة صلاحيات السلطة التشريعية دون منازع وبلا أفق لإجراء الانتخابات، والإدارة القضائية تعيّّن برضاء رئيس سلطة غزة )رئيس 

المجلس التشريعي( ومصادقة مجلسها التشريعي الذي يشكل الحكومة ويكوّن مرجعيتها، والحكومة الجديدة تمارس صلاحيات الحكومة في رام الله، أعانك الله يا 

شعبنا فهذا القانون والممارسة العملية في كل من المحافظات الجنوبية والشمالية تثبت أن لا عدالة انتقالية ولا مصالحة في الأفق، إلا إذا فرضتها على المنقسمين، وعبرت 

بإرادتك الجمعية عن رفضك القاطع للانقسام والانفصال، وتغييب حقك في اختيار قياداتك ومصادرة حاضرك ومستقبلك.

القانون الجديد أعاد تشكيل نظام الحكم في غزة، على نحو يجعل من المجلس التشريعي في غزة )أعضاء حركة حماس( مرجعية الحكم ومرجعية تشكيل السلطتين 

التنفيذية والقضائية، ومنحه كافة صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية، مكرساً تفرد حركة حماس في الحكم بسائر جهاته وسلطاته، ومجسداً لرغبة حركة حماس 

بعدم إجراء انتخابات عامة أو المشاركة فيها في ظل سريان هذا القانون، ومضيها قدماً في رفض إجراء الانتخابات بسائر أنواعها.

»مساواة« وبعد أن اطلعت على القانون المذكور أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن إصداره ونشره وإنفاذه مؤشراً للمضي قدماً في الانقسام وما يتبعه من انفصال، وتكريس 

الوضع القائم وإلغاء للانتخابات، وتحويل رئيس المجلس التشريعي إلى رئيساً للنظام، ما يشجع نهج الرفض والتعنت تجاه المصالحة، ويتجاهل إعمال معايير العدالة 

الانتقالية للخروج الآمن من حالة الانقسام وتداعياتها.

وأضاف بيان »مساواة« إلى أن القانون المذكور يمثل مصادرة لحق الشعب في اختيار قياداته وممثليه، ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي في غزة لأجل غير مسمى، 

وفرض مضامين النظام الشمولي على سائر مكونات النظام والشعب وقواه السياسية وفعالياته المجتمعية في غزة.

ووصف البيان القانون بأنه وصفة للاحتكار والهيمنة والتفرد، نظام شمولي متفرد مهيمن في غزة، ونظام مماثل لمضامينه مهيمن في الضفة، نظام يهيمن عليه حزب واحد 

لا يقبل بالانتخابات أو الشراكة، ويصر على امتلاك القرار منفرداً، وباقي الشعب بأحزابه وحركاته وقواه وفعالياته ومواطنيه خاضع له بلا أدنى مشاركة في أي من سلطاته.

الممهدة لطريق  الشاملة  العامة  الدورية  للانتخابات  إرادة مواطنيه ونعم  لتغييب  الوطن ولا  لتحوله لانفصال ولا لقسمة  للانقسام ولا  بالقول لا  بيانها   واختتمت »مساواة« 

إعمال آليات العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة وإلغاء كل أشكال الهيمنة والتفرد. واستغربت »مساواة« حالة الصمت التي اتسمت بها مواقف الأحزاب والفعاليات السياسية 

والمجتمعية في غزة تجاه القانون، وقبول استبعادها من المشهد العام. للاطلاع على نصوص القانون بإمكانك الرجوع إلى موقع »مساواة« وصفحتها على فيس بوك.

»مساواة« تنظم مناظرتين انتخابيتين لانتخابات مجلس نقابة المحامين
 في مركزيها القدس وغزة

نظمت »مساواة« بتاريخ 2022/5/10 مناظرتين متزامنتين في كل من غزة ورام الله، بمشاركة ممثلي عن القوائم الانتخابية والمرشحين/ات المستقلين/ات، وبثت 

وقائعهما على صفحة »مساواة« على فيس بوك، وتناولت أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام مجلس النقابة المنتخب، ومكّنت أعضاء الهيئة العامة من الوقوف على 

آراء المرشحين/ات وخططهم وبرامجهم الانتخابية. 
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الحال من بعضه
الحقوقية  القضايا  في  التبليغات عبر شركة »مرسال«  الطابو، ورسوم  من معاملات  بموجبها رسوم عدداً  قرارات رفعت  أصدرت  أن حكومة غزة  علمت »مساواة« 

والشرعية، ورسوم البلديات ورسوم بنك الإنتاج، بالتزامن مع رفع رسوم المحاكم الإدارية والنظامية في المحافظات الشمالية، أعانك الله يا شعبنا الحال من بعضه. 

وكانت »مساواة« نظمت بتاريخ 2022/3/29 لقاء حواري بعنوان »لا ضرائب ولا رسوم إلا بقانون«، عقد في مقرها في مدينة غزة. 

»مساواة« تصدر العدد )41( من »العدالة والقانون« متضمناً التعليق على قرار 
الرئيس بإلغاء الانتخابات العامة

العدد )41( من دوريتها »العدالة والقانون« ونشره على موقعها الالكتروني بتاريخ 2021/6/12،  الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«  المركز  أصدر 

متضمناً التعليق على أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، من أبرزها القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية )رد الاستئناف المقدم 

ضده من قبل المحكمة الإدارية العليا( والقاضي باعتبار قرار الرئيس بإلغاء الانتخابات العامة يندرج تحت مظلة أعمال السيادة ويخرج من نطاق الرقابة القضائية.

الفقيه الدستوري الدكتور »فتحي فكري« استاذ القانون العام في جامعة القاهرة، قام بالتعليق على الحكم المذكور بناء على طلب »مساواة« وتضمن تعليقه »لا يعقل 

للمشروعية وإهداراً للشرعية لمنع إقامة مؤسسة دستورية )البرلمان( تخلف وجودها، والتي بدونها ينهار  استخدام نظرية استثنائية )أعمال السيادة( تمثل خرقاً 

مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضحى السمة الديمقراطية بنظام الحكم صورية شكلية لا حقيقة عملية، وأضاف نظرية أعمال السيادة غايتها 

الحفاظ على مصالح الدولة العليا داخلياً وخارجياً وليس الإبقاء على أوضاع مشوهة أو تكريس سلطات لا تقرها السيادة الشعبية«، وأكد على أن الرئيس لا صلاحية له 

في تأجيل موعد الانتخابات، إذ أن المشرع أناط به الدعوة للانتخابات وتحديد موعد الاقتراع، وخلا التشريع من أية إشارة لسلطته في التأجيل خصوصاً إذا كان التأجيل 

لزمن لا يعرف أحد مداه، والقول بغير ذلك يعني أن أهم الحقوق السياسية للمواطن؛ الانتخاب والترشح ستقع تحت رحمة السلطة التنفيذية، مما يجرد الديمقراطية 

النيابية من جوهرها المتمثل في اختيار الشعب لحكامه، ومن المتعذر بمكان قبول أن تبقى الدولة بدون سلطة تشريعية. للمزيد بإمكانك الاطلاع على العدد )41( من 

مجلة »العدالة والقانون« المنشور على موقع »مساواة« الالكتروني وصفحتها على فيس بوك بتاريخ 2022/6/12. 

عشرات المؤسسات الأهلية والحقوقية تطالب رئيس الوزراء بطرح مشروع قرار بقانون تنظيم 
قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بمكافحة غسيل الأموال وتمويل »الإرهاب« لسنة 2022

طالبت عشرات المؤسسات الأهلية والحقوقية من ضمنها »مساواة« في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء دكتور محمد اشتية وأعضاء حكومته بتاريخ 2022/6/26، بوقف 

إجراءات إقرار مشروع قرار بقانون تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بمكافحة غسيل الأموال وتمويل »الإرهاب« لسنة 2022 لما ينطوي عليه من مخالفات جسيمة 

للقانون الأساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولما يحمله من خطورة على عمل واستمرارية الشركات غير الربحية ولما ينطوي عليه من مساس صارخ 

بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين دون تحفظات وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومخالفته للتوجهات الدولية التي عبر عنه المقرر 

الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة »الإرهاب«، وأرفقت المؤسسات مع مذكرتها ملاحظاتها المفصلة المفندة 

 ،)FATF( للنصوص الواردة في المشروع، مؤكدة على أن التشريعات الفلسطينية السارية تحقق متطلبات وتوصيات مكافحة غسل الاموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي

الربحية والتشريعات ذات الصلة  الدولية، ونظام الشركات غير  الواردة في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المنسجم مع الاتفاقيات  الرقابية  من خلال الجهات 

الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة الفساد رقم )1( 2005 التي تخضع لأحكامه الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، كما تخضع للرقابة 

المالية  الرقابة  التي تشمل  المالية والإدارية  الرقابة  المالية والإدارية، ورقابة ديوان  الداخلية ورقابة وزارة الاختصاص على تقاريرها  المانحين ورقابة وزارة  الذاتية ورقابة 

والإدارية ورقابة الامتثال، ورقابة هيئة مكافحة الفساد الأمر الذي ينفي الحاجة إلى إصدار مثل هذا القرار بقانون. 

وحذرت من أن إصدار وإنفاذ المشروع موضوع مذكرتها يؤدي إلى تقويض لنظام الشركات غير الربحية وينتهك التزامات دولة فلسطين الدولية، وطالبت المؤسسات 

بعدم إقراراه احتراماً لمبدأ سيادة القانون والقانون الأساسي. 

تتمة/ أثناء الطبع
ما يثبت أن الجهد الإعلامي الرسمي والترويج للَّجنة ودورها كانت غايته إحباط الحراك النقابي للمحامين ووقف نضالهم النقابي وإلزامهم بالخنوع ليس أكثر.

الهدف الرسمي المرجو من تلك الحملة الإعلامية المسوقة للَّجنة وموقفها التفاوضي في اجتماعاتها فشل، ليس فقط في إيجاد صيغة مقبولة، بل فشل أيضاً وسيفشل في 

وقف حراك نقابة المحامين المؤيد والمسُند من قبل ممثلي أوسع الفئات المهنية والشعبية، والذي أبان للقاصي والداني تمسك المحامين بحقوق أبناء شعبهم في الوصول 

للعدالة والتمتع بضمانات المحاكمة العادلة النزيهة الضامنة لحماية حقيقية وجدية للحقوق والحريات. 

الفشل وإن كان متوقعاً أمام تعنُّت وتعلُّق المستوى الرسمي بالتفرد، يتحمل مسؤوليته المستوى الرسمي.
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بمشاركة )189( متدرب/ة 
»مساواة« تنظم )5( دورات تدريبية حول تسوية الأراضي وإجراءاتها

في إطار تنفيذها لبرنامج رفع الوعي المجتمعي القانوني وتنمية قدرات المشتغلين بالقانون، نظمت »مساواة« )5( دورات تدريبية، اثنتان منها في بيت لحم، 

والثالثة في رام الله، والرابعة في نابلس، والخامسة في جنين، تناولت تسوية الأراضي وإجراءاتها الإدارية والقضائية، استفاد منها )189( محامي/ة من بينهم 

)123( محامية، نفذت الأولى بتاريخ 2022/3/12 في فندق بيت لحم بمشاركة )29( متدرب من بينهم )16( متدربة، والثانية نفذت بتاريخ 2022/3/19 في 

جمعية الهلال الأحمر في رام الله بمشاركة )26( متدرب من بينهم )19( متدربة، والثالثة نفذت في فندق بيت لحم بتاريخ 2022/3/25 بمشاركة )40( متدرب 

من بينهم )12( متدربة، والرابعة نفذت في فندق الياسمين بنابلس بتاريخ 2022/5/22 بمشاركة )54( متدرب من بينهم )48( متدربة، والخامسة نفذت في 

قاعة محافظة جنين بتاريخ 2022/5/28 بمشاركة )40( متدرب من بينهم )28( متدربة.

)229( شبكة ومنظمة حقوقية وعربية ودولية من بينها »مساواة« 
تطالب بمساءلة قاتلي الشهيدة »أبو عاقلة«

عبرت )229( منظمة حقوقية فلسطينية عربية ودولية في بيان أصدرته بتاريخ 2022/5/11 عن استنكارها الشديد لجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية »شيرين أبو 

عاقلة«، إثر استهدافها من قبل قوات الاحتلال والفصل العنصري الاسرائيلي برصاصة بالرأس، فيما أصيب الصحفي »علي السمودي« برصاصة بالظهر، أثناء تغطيتهما 

اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح يوم الأربعاء 2022/5/11، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال إلى )83( 

صحفي/ة منذ بداية عام 1997، وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الإعلامية »شيرين أبو عاقلة« هي جريمة مقصودة 

ومدبرة ومكتملة الأركان، ومعبرة عن سياسة إرهاب الدولة المنظم التي تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية، وقالت أن الجريمة جاءت نتيجة التحريض الممُنهج على 

الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات الذي يمارسه الاحتلال ضدهم لدورهم المهني في كشف الحقيقة وفضح جرائمهم، مشيرة إلى خطورة صمت المجتمع الدولي على جرائم 

الاحتلال بسبب إعماله لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وطالب مصدري البيان بضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية 

الدولية للوقوف على الجريمة ومرتكبيها ومسائلتهم، ومنع إفلاتهم من العقاب. 

مسابقة قانونية لأعضاء مجموعة »محامون من أجل سيادة القانون« 
في المحافظات الجنوبية

نظمت »مساواة« بتاريخ 2022/4/28 مسابقة قانونية لأعضاء مجموعة »محامون من أجل سيادة القانون« أصدقاء مساواة في المحافظات الجنوبية، عنيت برسالة 

ودور »مساواة« والمجموعة القانوني والمجتمعي، أعقبها إفطار رمضاني وتكريم للفائزين. 

»مساواة« تجدد موقفها الرافض للاعتقال السياسي 
والتوقيف على خلفية إبداء الرأي

أصدرت »مساواة« بتاريخ 2022/4/20 بياناً جددت من خلاله موقفها الرافض للاعتقال السياسي والتوقيف على خلفية إبداء الرأي أو ممارسة حرية التعبير لنقد الأداء 

المصان بموجب عديد النصوص الدستورية بل والمعتبر حقاً دستورياً بموجب المادة )26( من القانون الأساسي.

 وقالت »مساواة« في بيانها أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط المجتمعي ورئيس قائمة طفح الكيل للانتخابات التشريعية الملغاة »محمد عمرو« وإجراء 

التحقيق النزيه بشأن مخالفة إجراءات القبض والاعتقال للقانون وانتهاكها لحقوق الإنسان الدستورية ومساءلة مرتكبيها واجب لا يقبل التأجيل أو التسويف لأن 

المماطلة تمس بحقوق الإنسان الدستورية على نحو موجب للمسائلة لا يسقط بالتقادم بموجب احكام المادتين )10( و )32( من القانون الأساسي، ودعا البيان إلى هجر 

النهج الأمني في التعامل مع المواطنين/ات ووقف كل أشكال استخدام العنف والتعرض للسلامة النفسية والجسدية، مطالباً بإعمال إجراءات المسائلة الإدارية والجزائية 

بحق المتسببين بالإضرار بحقوق الطفل ابن المعتقل »محمد عمرو« وتوقيفه سنداً لإجراءات يشوبها انتهاك للحقوق والقانون. 
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تعميم يسند لدائرة التفتيش القضائي مهمة مراقبة كتابات القضاة 
على وسائل التواصل الاجتماعي

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2022/4/20، تعميماً يسند بموجبه لدائرة التفتيش القضائي مهمة مراقبة كتابات القضاة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنظر 

لخطورة التعميم من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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وفي سياق متصل أجري تعديل على مدونة السلوك القضائي يحظر على القضاة التدوين )الكتابة( أو تقاسم أية معلومات شخصية أو صور )على إطلاقها( على وسائل التواصل 

الاجتماعي. وبالنظر لخطورة التعديل على الحقوق الدستورية فإن »عين على العدالة تنشره«.
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تعديل مواعيد العطلة القضائية أربك عمل المحاكم وعمّق أزمة التراكم القضائي
تلقت نقابة المحامين رسالة من رئيس مجلس القضاء الأعلى حملت الرقم )978/17( بتاريخ 2022/3/16، حول تعديل موعد العطلة القضائية للعام 2022، تضمنت الإشارة 

إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في جلسته رقم )4( لسنة 2022 المنعقدة بتاريخ 2022/3/16، بشأن تعديل موعد العطلة القضائية للعام 2022 ليصبح من 2022/4/1 

ولغاية 2022/5/15، سنداً للفقرة الأولى من المادة )35( من القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، وأن بإمكان المحامين التقدم بطلب لتأجيل قضاياهم للأمانة العامة 

في مجلس القضاء الأعلى حتى يتم أخذه بعين الاعتبار واعتباره معذرة مشروعة أثناء العطلة القضائية في ميعادها الجديد. وبالنظر للآثار المترتبة على هذا التعديل فإن »عين على 

العدالة« تنشره.
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وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه تعميماً إلى رؤساء المحاكم النظامية حمل الرقم )977/20( حول تفاصيل عملهم أثناء العطلة القضائية الجديدة، وبالنظر لأهمية التعميم 

من الزاوية القانونية وأثره على التراكم القضائي فإن »عين على العدالة« تنشره.

ومع انتهاء مدة العطلة القضائية الجديدة عاد رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعمل العطلة القضائية المعتادة معتبراً أن الفترة من )7/15-9/1( من العام 2022 عطلة قضائية، 

طالباً من المحامين/ات الراغبين/ات بالتمتع بالعطلة تقديم طلباً بذلك، منوهاً إلى منع المحامي/ة الراغب/ة في التمتع بالإجازة من مراجعة دوائر التنفيذ وكتاب العدل وأقلام 

المحاكم والدوائر الإدارية التابعة للمجلس طيلة فترة الإجازة. 

اللافت أن مجلس القضاء الأعلى ورئيسه بررا التعديل في مواعيد الإجازة القضائية بمقتضيات المصلحة العامة بصيغة عامة دون بيان وجه اتساقها مع  المصلحة العامة أو 

انسجامها مع متطلبات سرعة الوصول للعدالة والفصل في المنازعات، سواء في تبرير ميعاد الإجازة الأول وميعاد الإجازة الثاني، وكذلك الحال لاقى إلزام المحامين/ات بتقديم 

طلب للتمتع بتلك الإجازة وحظر مراجعاتهم للدوائر الإدارية ودائرة التنفيذ وكتاب العدل خلالها معارضة قانونية واسعة، فضلاً عن تأثيرها السلبي الذي عمّق أزمة الاختناق 

القضائي وأطال أمد المحاكمة. 
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احتفالًا بيوم المرأة العالمي »مساواة« وبالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الأزهر 
تنظم تدريباً تشاركياً لطلبة وطالبات كلية الحقوق

والنصوص  والمبادئ  للقيم  وفقاً  بالقانون  والمشتغلين  الحقوق  كليات  طلبة  قدرات  تنمية  لبرنامج  تنفيذها  إطار  وفي  العالمي،  المرأة  يوم  آذار  من  الثامن  شرف  على 

تلك  القانونية لحماية  الحقوق وتنمية ملكتهم  الدولية، وبهدف تمكين طلبة/طالبات كليات  الواردة في إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والاتفاقيات  الدستورية 

الحقوق والتعامل معها من منظور حقوقي، وإعمالاً لاتفاقيات تعاون »مساواة« مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، نظمت »مساواة« بالشراكة مع كلية 

الحقوق بجامعة الأزهر وبرنامج العيادة القانونية فيها لقاءً تدريبياً تشاركياً نفذ بتاريخ 2021/3/7 بمشاركة )52( شخصاً من الطلبة والطالبات والأكاديميين/ات 

من بينهم )29( امرأة، وتناول اللقاء أسس وآليات حماية الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية للنساء والأطفال ضحايا العنف، وقدمت فيه عدة مداخلات 

منها مداخلة الأستاذة تهاني قاسم مسؤولة شبكة حماية في مركز الاستشارات والدراسات القانونية لحماية المرأة، والتي تناولت الانتهاكات الواقعة على المرأة والطفل، 

وطالبت بسرعة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها 

فلسطين. ومداخلة الدكتورة شادية الغول مسؤولة مكتب مفتاح في غزة والتي تناولت التدابير الوقائية والعلاجية لحماية الأطفال والنساء ضحايا العنف، موصية 

بتوفير شبكات محلية لحماية الأطفال نفسياً وجسدياً ومساءلة مرتكبي العنف ضدهم. ومداخلة المحامي ناصر رضوان عوض مجموعة »محامون من أجل سيادة 

القانون« أصدقاء مساواة الذي تناول دور المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في حفظ الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية للنساء والأطفال ضحايا العنف 

وآليات تعزيز الدور المجتمعي في الدفاع عن حقوق المعنفات/ين موصياً العمل على رفع التوعية لدى المرأة والفئات المستضعفة وتبصيرهم بحقوقهم وآليات الحماية 

الاعتداءات عليهم،  تزايد وتيرة  أكبر وأشمل للأطفال في ضوء  المجتمعي ويوفر حماية  الاحتياج  بما يواكب  الفلسطيني  الطفل  بتعديل قانون  لهم، مطالباً  القانونية 

وضرورة تعديل قانون العقوبات الفلسطيني الساري في غزة باتجاه إلغاء العذر المخفف للقتل بداعي الشرف واعتباره قتل عمد، داعياً لتطوير العمل الجمعي المشترك 

للمراكز والمؤسسات الحقوقية والمدنية لزيادة الضغط على الجهات الحكومية لتعزيز قيم ومبادئ المساواة وحظر التمييز.

المستضعفة  الفئات  عن  بالدفاع  المتصلة  المجالات  في  تخصصية  ولقاءات  دورات  تنظيم  على  العمل  فيها  الحقوق  وكليات  الجامعات  إدارات  المشاركون/ات  وأوصى 

والمهمشة ومساعدتهم في امتلاك أدوات المعرفة الخاصة بذلك، والضغط باتجاه إلزام منظومة العدالة الرسمية بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لكل من المرأة والطفل 

الرسمية والأهلية بضرورة مواءمة  المعتدين على حقوقهم، ومطالبة سائر المؤسسات  التكاليف وضمان مساءلة  إليها بأقصر الأزمان وأقل  الوصول  وتمكينهم من 

أنظمتها الداخلية بما يكفل للمرأة حقوقها في العمل المتساوي والأجر المتساوي ومشاركتها بمواقع صنع القرار فيها. 

وكانت »مساواة« نظمت وبذات المناسبة لقاء قانونياً تناول مشاركة المرأة في الحياة السياسية العامة وحقها في الترشح والانتخاب وإشغال عضوية المجالس المنتخبة 

كحق دستوري لا يقبل التمييز أو الإلغاء وذلك في فندق الياسمين في نابلس يوم 2022/3/7، تحت عنوان »الانتخابات المحلية من منظور جندري«، بمشاركة )24( 

شخص من بينهم )21( امرأة، وطالب المشاركون/ات بموائمة نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية البالغة 20% كحد أدنى بموجب قانون انتخاب مجالس الهيئات 

المحلية مع قرار المجلس المركزي في دورته العادية ال 27 المنُعقدة عام 2015، الذي أكد على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وتعزيز مشاركة المرأة في 

كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية محدداً نسبة مشاركة المرأة فيها ب 30% على الأقل، وطالب المشاركون/ات بضمان أن يكون تمثيل المرأة في المجالس المحلية 

وغيرها من مواقع صنع القرار تمثيلاً حقيقياً وليس شكلياً، انطلاقاً من حقها في المساواة مع الرجل وحقها في المشاركة في الفضاء العام وعملية صنع القرار دون تمييز. 

وطالبوا/ن بتفعيل آليات الرقابة على تسجيل القوائم الانتخابية، والتحقق من هويات مُرشحيها/ مرشحاتها، وتفعيل الرقابة على الدعاية الانتخابية لسائر القوائم، 

مؤكدين/ات على ضرورة إعمال معايير تشكيل القوائم الانتخابية المرُشحة بأبعادها الثقافية والحضارية والحقوقية، وتفعيل أدوات وإجراءات المساءلة عن أي انتهاك 

للقيم والمبادئ والنصوص الدستورية والقانونية الناظمة للانتخابات، بوصفها حق لسائر المواطنين/ات دون تمييز.

وكانت »مساواة« بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية والائتلاف النسوية للعدالة )حركة إرادة(، نظمت لقاء حوارياً بعنوان »القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي« 

عقد في 2022/3/1 في مقر جمعية بذور في نابلس، بمشاركة )35( شخصاً من بينهم )29( امرأة، وضم المشاركون/ات ممثلين/ات عن مؤسسات أهلية وحقوقية 

ونسوية عاملة في محافظات شمال الضفة وجهات رسمية كبلدية نابلس ووزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب حقوقيين/ات ونشطاء مجتمعين، وتناول المشاركون/

ات في اللقاء عدداً من النصوص والأحكام الواردة في التشريعات الفلسطينية السارية ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والآثار المترتبة على إعمالها فيما 

يتصل بحقوق المرأة والطفل، ومدى انسجامها أو تعارضها مع إعلان الاستقلال أو القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية. 

ويذكر أن »مساواة« نظمت بالتعاون مع جمعية المرأة الريفية وحركة إرادة لقاء حوارياً بعنوان »النوع الاجتماعي المفهوم، الواقع، المتطلبات« عقد في فندق الياسمين 

في مدينة نابلس في سياق برنامج حواري يهدف مناقشة القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي، شارك فيه )42( شخصاً من بينهم )36( امرأة.

لجنة الانتخابات المركزية تستجيب لطلب »مساواة« وتنجح في إلغاء قرار 
استخدام مراكز اقتراع انتخابات الهيئات المحلية للتطعيم 

وسائل  على  المتداولة  الأخبار  على  »عطفاً  فيه:  جاء  للتطعيم،  الاقتراع  مراكز  استخدام  بخصوص   2022/3/15 بتاريخ  توضيحاً  المركزية  الانتخابات  لجنة  أصدرت 

التواصل الاجتماعي حول استخدام مراكز الاقتراع كمراكز تطعيم ضد مرض كوفيد 19، تؤكد اللجنة بأن مراكز الاقتراع لن تستخدم لأي غرض آخر غير الاقتراع وفقاً 

لقانون الانتخابات والإجراءات الصادرة بموجبه، وأنها تواصلت مع وزارة الصحة التي تفهمت بدورها رأي اللجنة بهذا الخصوص.

وكانت »مساواة« طالبت اللجنة بإعمال صلاحياتها واتخاذ المقتضى القانوني لحمل الجهات الرسمية على التقيد بقانون الانتخابات وحظر استخدام مراكز الاقتراع 

للتطعيم أو لأي نشاط يخرج عن إطار عملية الاقتراع أو يتجاوزها أو يضيف إليها. 

»مساواة« تشكر لجنة الانتخابات على الاستجابة لطلبها والنجاح في إجراء عملية الاقتراع وفقاً للقانون، وعدم استخدام مقرات مراكز الاقتراع للتطعيم، وإلغاء القرار 

الصادر عن وزارة الحكم المحلي والمتعلق بإنشاء نقاط التطعيم في مراكز الاقتراع الصادر بتاريخ 2022/3/13.
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موقف »مساواة« بشأن شطب الدعاوى المدنية والسير في إجراءات 
المحاكمة الجزائية أيام تعليق نقابة المحامين للعمل

أيام  الصادرة عن عدد من المحاكم  الجزائية  المدنية والسير في إجراءات المحاكمة  الدعاوى  أصدرت »مساواة« ورقة موقف بينت من خلالها رؤيتها بشأن قرارات شطب 

تعليق العمل بقرار من النقابة في إطار قيامها بواجبها القانوني والنقابي في الدفاع عن مصالح المتقاضين/ات والمواطنين/ات في أعقاب نشر رزمة من القرارات بقانون 

المعدلة للتشريعات القضائية بتاريخ 2022/3/6، وأشارت »مساواة« في ورقة موقفها التي نشرت بتاريخ 2022/3/13 أنها وبعد أن وقفت على بيان نقابة المحامين بشأن 

القرارات بقانون المذكورة والتي جاءت في سياق الفهم الخاطئ لتطوير القضاء ومن شأن إنفاذها تقويض العدالة والدفع باتجاه انهيار المنظومة القضائية بشكل كامل 

معلنة عن تعليق العمل أمام سائر المحاكم والنيابة العامة احتجاجاً على تلك القرارات وما تضمنته من انتهاكات جسيمة للقانون الأساسي ورفضاً لإنفاذها، وتابعت إقدام 

عدد من القضاة على شطب الدعاوى المدنية لعدم حضور المحامين/ات الذين تقيدوا بقرار نقابتهم والتي تشكل أحد أركان منظومة العدالة الرسمية وتعتبر قضاء واقفاً 

يعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتطبيق أحكام القانون، وتعتبر أن ذلك الشطب خالف بشكل عاصف حقوق المحامين/ات وموكليهم المتقاضين/ات، لأن التزام 

المحامين بقرار نقابتهم يمثل معذرة مشروعة تعتبر عدم مثولهم أمام المحاكم أثناء تعليق النقابة للعمل على خلاف ما ذهب إليه بعض القضاة. وبالنظر لأهمية ما ورد في 

ورقة الموقف فإن »عين على العدالة« تنشرها. 
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متى يلغى إدراج الحالة الاجتماعية في الهوية الشخصية
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بالتعاون مع حركة إرادة لقاءً حوارياً بتاريخ 2022/1/25 في فندق الياسمين بمدينة نابلس، بعنوان 

»إدراج الحالة الاجتماعية وبخاصة مطلق/ة، أرمل/ة في الهوية الشخصية انتهاك للخصوصية أم متطلب قانوني مشروع«، شارك في اللقاء الذي أدارته المحامية عطاء 

شيخة؛ )33( شخصاً من بينهم )28( امرأة.

تباينت آراء المشاركين/ات وذهب )8( منهم إلى رفض بيان الحالة الاجتماعية في الهوية وجواز السفر باعتبار ذلك انتهاك للخصوصية وليس متطلباً قانونياً، ولا سيما 

أن عدم ذكر الحالة الاجتماعية لا يترتب عليه أية مخالفة قانونية، وذهب )13( مشارك/ة إلى عدم معارضتهم في ذلك لتسهيل المعاملات الرسمية خاصة في حالة وجود 

أطفال، في حين ذهب )12( مشارك/ة إلى إلغاء صفة الإلزامية في الإضافة وإدراجها تحت مظلة الأمور الاختيارية، بحيث تضاف إذا ما طلب المواطن/ة إضافتها، باعتباره 

صاحب الحق الوحيد في ذلك ولا وجه قانوني لإلزامه/ا بما يخالف إرادته/ا، مشيرين إلى أن الإشكالية التي تترتب على الإضافة في جوهرها إشكالية اجتماعية وليست 

قانونية، وهي المتسببة في التمييز بين الأفراد والمؤثرة على سلوكهم تجاه المرأة المطلقة أو الأرملة، الذي ينعكس سلباً عليها ويلحق بها ضرراً نفسياً كبيراً. 

وأجمع المشاركون على ضرورة عدم تغيير اسم عائلة الزوجة بعد الزواج، وعدم اعتماد ذلك التغيير في بطاقات الهوية وجوازات السفر. 
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المحافظات الجنوبية:
دون دعوته ½	 الدعوى غيابياً  أطراف  أحد  السير بحق  يقرر  قاضي محكمة صلح 

للمحاكمة؟! 

لائحة ½	 المرافعة، معتبراً  الدعوى من  أحد طرفي  يمنع وكيل  قاضي محكمة صلح 

الطلب المقدم منه بديلاً لها، ويسمح لوكيل الطرف الآخر بالترافع؟!

قاضي صلح يطرد كافة المحاميين/ات من قاعة المحكمة بادعاء أن أحدهم لم ½	

يقف احتراماً له عند دخوله القاعة؟!

قاضي صلح يطلب من محامين إبلاغ زميلاً لهم بعدم الترافع أمامه مرة أخرى، ½	

بسبب قيام المحامي بتسجيل اعتراضه على اسئلة خصمه، الأمر الذي ضاق صدر 

القاضي به؟!

من ½	 المناقشة  أن  بمقولة  شاهد  مناقشة  من  محامياً  يمنع  صلح  قاضي 

اختصاصه؟!

قضاة صلح يرفضون تسجيل إجابات شهود بادعاء أنها غير منتجة؟!½	

وجود ½	 عدم  لعلة  القرآن  على  اليمين  بحلف  مسيحي  شاهد  يكلف  صلح  قاضي 

إنجيل في المحكمة، القاضي المذكور كرر ذلك أكثر من مرة؟!

على ½	 حصولها  تدعي  النظاميين،  المحاميين  نقابة  في  لوظيفة  المترشحات  احدى 

وشكوى  الإدارية  المحكمة  أمام  استبعادها  قرار  في  طعناً  تقدم  العلامات،  أعلى 

لنيابة مكافحة الفساد؟!

لك ½	 يحق  ولا  القانون  فوق  »أنا  بالقول  محامياً  يخاطب  صلح  محكمة  قاضي 

التكلم إلا بإذني«؟!

قاضي محكمة بداية بصفتها الاستئنافية ينظر في استئناف قرار صادر في طلب ½	

 600 بمبلغ  محاماة  بأتعاب  ويقضي  ضدها،  المستأنف  حضور  دون  مستعجل 

شيكل دون أن يفصل في الاستئناف أو يتطرق لموضوعه؟!

شرطة تستدعي مواطناً متوفياً منذ 12 عام للتحقيق؟½	

توقيفه ½	 مدة  بأن  قرارها  وتسبب  موقوفاً،  سبيل  إخلاء  ترفض  صلح  محكمة 

ليست كافية؟!

محكمة بداية بصفتها الاستئنافية تمنع المستأنف ضدها من توكيل محامي أو ½	

تقديم لائحة استئناف جوابية وتلزمها بذاتها بالمرافعة بذات الجلسة؟!

قاضي بداية يمنع محامي من مناقشة شاهد؟!½	

محكمة بداية تخاطب محامياً أثناء مناقشته لأحد الشهود بالقول: »تسكت ولا ½	

أنزلك على النظارة«؟!

النظارة ½	 أخلاقية،  غير  بألفاظ  للموقوفين  شتائم  يوجه  شرطة  نظارة  مسؤول 

استخدام  من  ويحرموا  آدميتهم،  تمس  كبيرة  بأعداد  الموقوفين  فيها  يتكدس 

الحمام ويلزموا بقضاء حاجتهم في وعاء زجاجي؟! 

محكمة بداية تنتدب محامياً للترافع في جناية دون توفر شروط انتدابه، ومنها ½	

شرط المزاولة لمدة تزيد عن خمس سنوات؟!

دعوته، ½	 عن  للتنازل  تنفيذ  طالب  على  بالضغط  يقومون  شرطة  مركز  عناصر 

وتقديم طلب بذلك على أوراق تحمل شعار مركز الشرطة؟!

محكمة توجه المتهمين لتوكيل محامين بعينهم رغم اختيارهم لمحامين آخرين ½	

وتمسكهم بهم، وتنتدب محاميين للدفاع عن متهمين رغم وجود محامين أصيلين 

لهم مختارين من قبلهم؟!

مثول متهمين أمام المحكمة وأيديهم مكبلة بالأصفاد الحديدية؟!½	

هل صحيح ؟؟

بنك يفرض رسوماً من عندياته على سحب الودائع قدرها )5( شيكل لكل معاملة ½	

بالشيكل، ودينار ونصف لكل معاملة بالدينار، و)2( دولار لكل معاملة بالدولار؟!

مجمع محاكم يغلق الكافتيريا ويحولها مكتباً لكاتب العدل؟!½	

وقاض ½	 استاذ«،  يا  راسك  تكسير  »بدك  بالقول:  محامي  يخاطب  شرعي  قاضي 

يلقي  ثالث  شرعي  وقاض  حج«،  »يا  بكلمة  المحامين  على  ينادي  آخر  شرعي 

بأوراق بوجه أحد أطراف الدعوى، وقاض شرعي رابع يحظر على المحامين دخول 

قاعة المحكمة إلا بإذنه ويستقبل مكالمات هاتفية أثناء انعقاد الجلسة ويطلب 

من المحامين مغادرة القاعة وقتما يشاء، وقاضي شرعي خامس يحرم المحامين 

من الترافع؟!

قاض توقيف يتجاهل آثار الضرب والتعذيب الظاهرة على جسد متهم ويتغاضى ½	

عنها ولا يسجلها في محضر الجلسة ويقضي بتمديد توقيفه؟! 

قاض صلح يخاطب موقوفين بالقول: »كل عام وانتو بخير رح ترمضنو عنا«؟!  ½	

لتشكيل ½	 المحامين/ات  أبنائها  لتجمع  تأسيسياً  اجتماعاً  تعقد  العائلات  إحدى 

كتلة عائلية داعمة لانتخابات النقابة تحافظ على مصالح تلك العائلة؟!

المحافظات الشمالية:
عضو في اللجنة القانونية ومجلس التأديب يخرق قرار مجلس نقابة المحامين، ½	

النقابة  ومجلس  شقيقة،  لنقابة  الإضراب  لوقف  مستعجل  بطلب  ويتقدم 

اللجان ويعتذر  العمل ويوقف عضويته في  تأديبي ويوقفه عن  يحيله لمجلس 

للنقابة؟!

قيام أمين عام مجلس القضاء الأعلى بإبلاغ قضاة المحكمة العليا وقضاة المحكمة ½	

المحكمة  مبنى  بإخلاء  المجلس  رئيس  من  تعليمات  على  بناء  العليا  الإدارية 

تلقوه  ما  على  بناء   11:45 الساعة  وانصرافهم  صباحاً   11:30 الساعة  العليا 

الساعة  المبنى  سيقتحمون  المحامين  بأن  الادعاء  تضمنت  والتي  تعليمات،  من 

فعاليات  وجود  من  خشية  اليوم  ذات  في  أغلق  نابلس  محكمة  مبنى  الواحدة؟! 

للنقابة أمامه؟!

قرار ½	 بموجب  العدلية  للسندات  التنفيذية  اللائحة  ألغى  القضاء  مجلس  رئيس 

أن  من  الرغم  على   ،2022/7/31 بتاريخ  عنه  الصادر  التعميم  تضمنه  إداري 

بقرار  أو  مصدرها  قبل  من  تلغى  ولم  المفعول  سارية  تزال  لا  المذكورة  اللائحة 

والانعدام  والمشروعية  الدستورية  بعدم  المجلس  رئيس  قرار  يوسم  ما  قضائي، 

لمخالفته الواضحة لمبدأ هرمية التشريعات؟!

الظاهرة ½	 الكدمات  تدوين  من  المتهمين  توقيف  تمديد  جلسات  ضبوطات  خلو 

الموقوف  يبديه  الذي  بالتعذيب  الادعاء  إجراء بشأن  اتخاذ  أو  الموقوف  على وجه 

ويظهره للقاضي؟!

إبرام اتفاقية بين مجلس القضاء والبنك الوطني تتضمن تخويل البنك صلاحية ½	

تحصيل مستحقات قروض البنك على المحامين قسراً من أموال موكليهم المودعة 

أمانة لدى المحاكم الفلسطينية؟!

بأسماء ½	 الصادرة  المالية  والحوالات  الشيكات  على  تحصيل  رسم  تفرض  البنوك 

المحامين بصفتهم وكلاء والمتعلقة بحقوق موكليهم المودعة لدى دوائر التنفيذ؟!

مركز شرطة يرفض تلقي وتدوين بلاغ بحجة انه ليس كاف للاتهام؟!½	
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هواتفهم ½	 استخدام  من  المحامين  بمنع  الاعلى  القضاء  مجلس  من  تعميم 

المحمولة؟!

محكمة بداية تؤجل النظر في قضية جزائية لغياب وكيل الدفاع دون المناداة عليه ½	

رغم انه كان حاضراً أمامها قبل انعقاد الجلسة ورغم تواجده أمام هيئة محكمة 

اخرى عند التأجيل؟!

قاضي تسوية يطرد محامي من مكتبه رافضاً الإصغاء له أو إجابته عن سبب ½	

تأجيله لدعاوى موكليه أطرافاً فيها وردّ جميع اعتراضاته فيها في غيبته رغم 

أنه اضطر إلى مغادرة قاعة المحكمة بناء على توجيهات القاضي الذي شرع في 

النظر في ملفات اخرى، ولما عاد المحامي اكتشف بأن القاضي نظر في ملفاته 

في غيبته؟!

النائب العسكري يتجاوز المحكمة العسكرية ويصدر قراراً بإخلاء سبيل المتهمين ½	

قرار المحكمة برفض إخلاء سبيلهم، قرار  الناشط نزار بنات متجاوزاً  في مقتل 

دون  المتهمين  ذات  على  الإفراج  وقصر  كورونا  جائحة  إلى  استند  العام  النائب 

سواهم من الموقوفين؟!

إعادة قاضي محكمة عليا أحيل للتقاعد من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ½	

لعمله  منتدب  قاض  وأعيد  للقضاء،  الفني  المكتب  في  عقد  بموجب  للعمل 

النقض بصفتها الإدارية شرعنة قرارات الإحالة  القضائي؟! ويذكر أن محكمة 

على التقاعد للقضاة ومن ضمنهم القاضي المنتدب الذي أعيد لعمله القضائي؟!

اعتماد التبليغ عبر الهاتف والواتس أب تبليغاً قانونيا؟ً!½	

تدوين نائب رئيس ديوان محكمة صلح على صفحته الخاصة على فيس بوك ما ½	

يفيد تقديمه لبلاغ إلى مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء 

إلى  بنقله  قراراً  تلقى  أنه  تجاوزات سلوكية وشبهات فساد، مضيفاً  الأعلى عن 

رئيس  عن  صادر  قرار  على  بناء  البلاغ،  لتقديمه  التالي  اليوم  في  أخرى  محكمة 

مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى لهيئة مكافحة الفساد؟!

مدرسة ½	 آذن  على  الراتب  من  حسم  عقوبة  يفرض  والتعليم  التربية  عام  مدير 

بسبب امتناعه عن إعطاء حصص؟!

المفتي يقول )19.6( حالة طلاق يومياً في رمضان، ومجموع حالات الطلاق التي ½	

وقعت خلال )15( يوم بلغت وفقاً لتصريحاته )294( حالة؟!

المحكمة الإدارية بغزة ترد طعناً قدمه المحامي »عادل أبو جهل« ضد قرار مجلس ½	

نقابة المحامين بإجراء انتخابات النقابة بورقة واحدة، ومحكمة النقض بصفتها 

والمحكمة  الانتخابات  وألغت  مماثلاً  طعناً  قبلت  الله  برام  المنعقدة  الإدارية 

الدستورية تطابق اجتهادها مع المحكمة الإدارية في غزة؟!

أول قرار تصدره المحكمة الإدارية؛ وقف إضراب نقابة التمريض والقبالة؟!½	

اعتذار محامي اختير قاضياً في المحكمة الإدارية عن إشغال الوظيفة؟!½	

من بين قضاة المحكمة الإدارية قاض تحت التجربة؟!½	

المحامي ½	 متهماً  عليه  ويصرخ  محامي  ودفوع  بأقوال  يستهزأ  محكمة  قاضي 

بإطالة أمد الإجراءات؟!

جلسات ½	 لبدء  المعتاد  الموعد  صباحاً،  التاسعة  الساعة  قبل  دعاوى  إسقاط 

التقاضي؟!

قاضي شرعي يرفض سماع زوج في نزاع بينه وبين زوجته؟!½	

شرطة محكمة تفتش حقائب المحامين قبل دخولهم المحكمة؟!½	

تعيين 3 موظفات في محكمة شرعية دون الإعلان عن شواغر؟!½	

تعطل مصعد في محكمة بداية يقل موقوفين يؤخر سير المحاكمة مدة تزيد عن ½	

الساعتين؟!

منها ½	 طالبة  نسوية  مؤسسة  في  تعمل  بسيدة  تتصل  الانتخابية  القوائم  احدى 

وضع صورتها بدل صورة مرشحة في قائمتها مقابل بدل مالي والسيدة المتصل 

بها ترفض؟!

رئيس محكمة يوعز إلى قلمها بعدم تسجيل أية دعوى لا تتضمن لائحتها البريد ½	

الالكتروني للمدعى عليه؟!

محكمة عسكرية تفتش المحامين قبل دخلوهم المحكمة؟!½	

حراك ½	 إضراب  فعاليات  في  لمشاركتها  المبكر  التقاعد  إلى  مدرسة  مديرة  إحالة 

المعلمين؟!

نشر قرار محكمة صدر غيابياً في جنحة ولم يكتسب الصفة الباتة أو القطعية ½	

وقابلاً للطعن في الوقائع، متضمناً اسم المتهم إلى جانب التهمة؟!

قانونيون يصفون تهمة ذم السلطة بالتهمة المجافية لإعلان الاستقلال والقانون ½	

الأساسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية مطالبين بعدم إعمالها؟!

الحسابات ½	 مدققي  جمعية  يلغي  الحكومة  طاولة  على  بقانون  قرار  مشروع 

كمخبرين  بالعمل  المدققين  ويلزم  المالية،  وزارة  في  بدائرة  صلاحياتها  وينيط 

الدولي  والبنك  الدوليين  المحاسبين  اتحاد  استقلاليتهم،  ويصادر  المالية،  بوزارة 

يعارضان الإصدار؟!

مسؤول في وزارة المالية يقول أن قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة على طريق ½	

الإصدار والنشر؟!

الجهات الرسمية لم تستجب لمطلب شعبي بتشكيل لجنة مهنية مستقلة لكشف ½	

حقيقة مركز خالد الحسن للسرطان؟!

القضاء ½	 مجلس  من  صدرت  المذكرة  منتدب،  قاضي  بحق  توقيف  مذكرة  صدور 

وليس من النيابة أو المحكمة؟!

محكمة النقض بصفتها محكمة عليا ترد الطعن بقرار انتداب القضاة لوظائف ½	

أو  إليها  انتدبوا  التي  الوظيفة  يعلمون  ولا  لبيوتهم  انتدبوا  غير قضائية، جلهم 

الجهة الحكومية التي انتدبوا إليها أو مكان ندبهم؟!

استمرار العمل بالتوقيف على ذمة المحافظ واستخدامه كإجراء يحول دون تنفيذ ½	

قرارات المحاكم بالإفراج عن الموقوفين، واستمرار الأجهزة الأمنية في المماطلة في 

تنفيذها عبر توجيه تهم جديدة للموقوف لتبرير عدم الانصياع لقرارات المحاكم؟!

اتخذته ½	 تمهيدي  قرار  عن  العودة  منها  طلب  محامي  وجه  في  تصرخ  قاضية 

قائلة: »استاذ أنا من وينتا برجع عن القرار بنفس الجلسة بدكم تحفظوا هاد 

إلى حصول  أدى  الطلب ما  الحكي، وكررت الصراخ في وجه محامية طلبت ذات 

مشادة كلامية بين القاضية والمحامية التي تمسكت بحقها في الاعتراض وإثارة 

الطلبات؟!

غادر ½	 بالكفالة حيث  إخلاء سبيله  تعاتب محام لإخلال موكله بشروط  قاضية 

البلاد فور الإفراج عنه، وتخاطبه قائلة: »كيف بتعمل هيك هاد مش تصرف وأنا 

انحطيت بموقف صعب«؟!

قاضية ترفض تسجيل دفع أبداه محامي أمامها بادعاء أن محكمة الاستئناف ½	

فسخت حكماً لها أخذ بدفع مشابه؟!

قضاة يرفضون سماع أكثر من شاهدين في الدعوى الواحدة حتى وإن اختلفت ½	

الوقائع التي سيشهد عليها الشهود؟!

موقوف طلب من ذويه دفع الكفالة بالشيكل، فذهب واستبدل ما لديه من عملة ½	

إلى عملة الشيكل، وعاد إلى قلم المحكمة ليفاجأ بموظف/ة القلم ي/ترفض إتمام 

إقناعها  القاضي لم يستطع  الدوام،  انتهاء ساعات  أمر الإفراج بدعوى  معاملة 

في إتمام المعاملة ولم يتخذ قراراً بتعديل قراره ما يمكن من إخلاء سبيله في ذات 

اليوم الذي تصادف يوم خميس، ما أدى إلى استمرار توقيفه من الخميس إلى الأحد 

انتهى دوامه/ا  القلم  أو مبرر مشروع؛ فقط لأن موظف/ة  دون سبب قانوني 

ورفض إتمام معاملة لا يستغرق إتمامها سوى دقائق؟!
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أعضاء مجلس إدارة  

المستشار السياساتي العام المحامي إبراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

الإدارة مـــــــجـــــــلـــــــس  رئـــــــــــيـــــــــــس  عـــــــــــــــــــــوض:  طـــــــــــالـــــــــــب  د. 

المحــــــــــــامــــــــــــي يــــــــــوســــــــــف بـــــــــخـــــــــتـــــــــان: أمــــــــــــــــن الــــــــصــــــــنــــــــدوق

المحامي إبراهيم البرغوثي: مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد وتــــــــــــــنــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــق: شـــــــــــــــــــــــــــــــــــروق ســـــــــــامـــــــــــة

المركز الفلسطيني لاستقلال
 المحاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة""مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  العدالة" "عين  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة""مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون""العدالة والقانون".

تتمة )ص ١٠١(

رئيس مجلس الإدارة½	 الدكتور طالب عوض	

نائب رئيس مجلس الإدارة½	 الأستاذ سمير البرغوثي	

أمين/ة السر½	 المحامية فايزة الشاويش	

أمين الصندوق½	 المحامي يوسف بختان	

عضو½	 المحامي شرحبيل الزعيم	

عضو½	 المحامية رنا واصف	

عضو½	 المحامية شرين شعراوي	

عضو½	 المحامي غسان مساد	

عضو½	 المحامي فيصل جاسر	

بتاريخ 2022/7/27 أعلن المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة الرسمي 

عن فشل لجنته الفنية في الوصول إلى توافق حول التعديلات الواجب إدخالها 

والتجارية،  المدنية  المحاكمات  أصول  لقانون  المعدل  بقانون  القرار  على 

اللجنة  »أثبتت  فيه:  جاء  بياناً  أصدرت »مساواة«  الإعلان  هذا  على  وتعقيباً 

المدنية  المحاكمات  أصول  لقانون  المعدل  بقانون  القرار  لدراسة  الفنية 

والتجارية أنها لجنة مفاوضات، وممثلي الجهات الرسمية ومجلس القضاء 

الجهات  ممثلو  رفض  المحامين، حيث  مواجهة نقابة  في  وداعميه  الأعلى 

الرسمية التعديلات المتبناة من قبل مجلس النقابة بخصوص القرار بقانون 

والاستفراد  التفرد  بنهج  وممثليها  الرسمية  الجهات  وتشبثت  المذكور، 

على  الموافقة  أو  الاهتمام  أو  الاكتراث  وعدم  وجبراً وعُنوة،  كُرهاً  والفرض 

ك بمطالبها وملاحظاتها،  رؤية نقابة المحامين والتي أصرت على التمسُّ

المكتب الرئيسي -  رام الله
57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+
فاكس: 2424866 2 (0) 970+   

      musawa@musawa.ps :البريد الالكتروني

مكتب غزة
اللبابيدي، عمارة المزيني ط1، 

مقابل مستشفى حياة الزنط، ص.ب 1020
تلفون: 2880772 8 (0) 970+ 
فاكس: 2880772 8 (0) 970+

 gaza@musawa.ps :البريد الالكتروني
 www.musawa.ps :الصفحة الالكترونية


